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  .لشركاء في التنمية من جھة ثانيةن واوالتي قامت بھا الحكومة من جھة، والجھود التي قام بھا المانح

  
وذلك في  ،٢٠٠٧-٢٠٠٣تتناول ھذه الدراسة الجھود التي قامت بھا الجمھورية اليمنية خلال الفترة   
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كما  . والسياحة ،والصرف الصحي ،والمياه ،والطاقة ،في تحسين البنية التحتية، وقطاع التكنولوجيا الدولة

 . سيتم تحليل قطاعي الزراعة والأسماك، والصناعة والتعدين، وھما قطاعان واعدان في الاقتصاد اليمني
 ،كبر التحديات، والتعليمأوھو جتماعية مع التركيز على الفقر، لاويركز الفصل الثالث على السياسات ا
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دعم مشاركة ، ووتبييض الأموال ،محاربة الفساد، ودعم قوانين زيادة الشفافية والمشاركة في التنميةفي مجال 

 لأقلالجھود المبذولة من قبل الجمھورية اليمنية في تنفيذ برنامج العمل عة وسيتم مراج . المرأة في التنمية
وبعض  الخلاصة، في حين سيعرض الفصل السادس في الفصل الخامس ٢٠١٠–٢٠٠١للعقد  نمواً لبلدانا
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  تنفيذي ملخص
  

الاقتصادية والاجتماعية والنھوض بمستوى تواصل الجمھورية اليمنية جھودھا من أجل تحقيق التنمية   
كما أنھا سعت في السنوات القليلة الماضية إلى بذل جھود إضافية من أجل تھيئة الاقتصاد  . المعيشة للسكان

آثار اقتصادية ھامة، وفي سبيل رفع نسبة ترتب عليه تاليمني للاندماج في مجلس التعاون الخليجي الذي س
الخطة الخمسية الثالثة  استھدفتوعليه،   .النمو الاقتصادي لزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

جمالي الناتج المحلي كھدف في المائة لإ ٧، تحقيق نمو ٢٠١٠- ٢٠٠٦ الاقتصادية والاجتماعية للتنمية
التعليم والصحة لتشمل كافة المناطق لتحقيق ھدف التعليم  الحكومية وخاصةً زيادة وتوسيع الخدماتأساسي، و

الحكومة تحقيقھا  طمحكذلك من الأھداف التي ت . للجميع وتوفير الخدمات الصحية لأكبر نسبة من السكان
سين وتح ،والقضاء على الفساد ،ودعم مشاركة المرأة ،ضمن الخطة الخمسية زيادة نسبة المشاركة في القرار

  .والمحافظة على البيئة ،الشفافية
  

من النمو الاقتصادي وبالتالي رفع  كبربالرغم من الجھود الكبيرة التي بذلتھا الحكومة لتحقيق نسبة أو 
نسبة نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن النتائج كانت أقل من التوقعات والأھداف التي 

فمعظم الخطط كانت تشير إلى ھدف تحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج   .الخمسيةأوردتھا مختلف خطط التنمية 
. أقل كثيراً من التوقعات لباإلا أن النتائج كانت في الغ . في المائة سنوياً ٧المحلي الإجمالي في حدود 

وبالرغم   .في المائة ٤.٥ ، أيفي أحسن الظروفمعدل نموه الحقيقي السنوي  الناتج المحلي لم يتعد� فإجمالي
الموضوعة في  الاستھدافاتمن أن ھذه النسبة ھي أكثر بقليل من معدل النمو السكاني، إلا أنھا تظل أقل من 

ض نسبة الفقر اخفلا تساعد على انلتالي وبا ،ن الدخل الفردييتحس لا تساعد على فھي لذلك  .خطط التنمية
  .المرتفعة

  
زيادة وتحقيق سياسة اقتصادية مستقرة  إلىرية اليمنية سة الاقتصادية الكلية في الجمھوتھدف السيا  

أضيف و  .وبالتالي زيادة الطلب على العمالة بھدف خفض البطالة والفقر ،معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
إعداد الاقتصاد اليمني نحو الاندماج مع ھدف إلى أھداف ھذه السياسة خلال السنوات الثلاث الماضية 

وأھم ما تسعى إليه الحكومة ھو خلق بيئة اقتصادية مستقرة تشجع   .لس التعاون الخليجياقتصادات دول مج
وفي سبيل ذلك، قامت الحكومة   .على تدفق الاستثمارات الخارجية لتعويض انخفاض معدل الادخار المحلي

يازات خلال السنوات الماضية بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي يتضمن منح امت
كذلك أنشأت الحكومة ھيئة  . لقطاع الخاص بھدف رفع مستوى مشاركته في التنميةلوتسھيلات وإعفاءات 

  .الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصاديةبللاستثمار بھدف تقديم خدمات للمستثمرين وتعريفھم 
وتواجه الجمھورية اليمنية  . جنبيقامت الحكومة بإصدار قوانين جديدة تشجع القطاع الخاص المحلي والأو

مشكلة انخفاض إنتاج النفط وصغر حجم الاحتياطي منه، الأمر الذي سينعكس، في حالة استمراره، سلبياً على 
بدرجة  وبالرغم من أن ھذا الانخفاض في الإنتاج لم يتأثر به الاقتصاد في السنين الماضية . الاقتصاد
سعار النفط، إلا أنه في حالة عودة ھذه الأسعار إلى سابق عھدھا، فإن بسبب الارتفاع الكبير في أملحوظة 

كذلك تواجه اليمن انخفاض فرص العمل في الخارج  . اًريكبذلك الانخفاض على الاقتصاد سيكون تأثير 
  .دول مجلس التعاون الخليجي بحثاً عن فرص للعملإلى منھم يتوجه  كبير للعمال اليمنيين الذين كان جزء

تعتبر المصدر الثاني للدخل بعد  ، وبالتاليأكثر من مليار دولار سنوياًبالخارج تحويلات العاملين حالياً ل وتمث
اً سوق سيوفرفإن ذلك مجلس التعاون الخليجي في المستقبل،  معاليمن  اندماجإلا أنه في حالة  . تصدير النفط

  .للعمل وللصادرات غير النفطية



 

  

لحكومة في خفض نسبة العجز المالي خلال السنوات الأربع الماضية إن نجاح السياسة المالية ل  
يدل على أن جھود الإصلاح الاقتصادي في المجال المالي قد حققت  ٢٠٠٦وتحقيق فائض مالي في عام 

من أھدافھا، على الرغم من أن ذلك يعود في جزء كبير منه إلى الارتفاع في أسعار النفط وإلى إلغاء  اًبعض
في مجال نسبياً  اًأما السياسة النقدية، فقد حققت نجاح . عدد من السلع بما في ذلك مشتقات النفطالدعم على 

في المائة خلال السنوات الماضية بالرغم من  ١٢و ١٠بين يتراوح استقرار معدلات التضخم على مستوى 
بسبب إلغاء الدعم  ٢٠٠٦في المائة في عام  ٢٠ارتفع إلى حوالي ھذا المعدل قد أنه من المتوقع أن يكون 

مقارنة  مرتفعةنسبة التضخم وما زالت   .مقابل الدولاراليمني على بعض السلع وانخفاض قيمة الريال 
  .د من الجھود نحو خفض ھذه النسبةوبالتالي على الحكومة بذل المزي ،المجاورة بالبلدان

  
دة الجھات الدولية والإقليمية بمساعوالحكومة  تھابذلتي بخصوص البطالة، فبالرغم من الجھود الو  

ولولا أن نسبة من العمالة اليمنية   .في المائة ١٥و ١٤لخفض نسبة البطالة، إلا أنھا لا زالت تتراوح بين 
ويلاحظ   .في دول مجلس التعاون الخليجي، لكانت نسبة البطالة أعلى بكثير من النسبة المسجلة حالياًتعمل 

توازن بين وجود ال غير المدربين ومن الشباب، الأمر الذي يشير إلى عدم عم�كذلك ارتفاع نسبة البطالة من ال
رض ھو من العمالة عمعظم الطلب حالياً ھو على العمالة المدربة، في حين أن معظم الف . العرض والطلب

وجد فرص تلا  إذللبحث عن فرص أكثر  ،المدنإلى  الحضر، خاصةًالمھاجرة من الريف إلى وغير المدربة 
القطاع  وتتركز العمالة في الريف في  .في المائة من الشباب ٧٠يعيش نحو  حيث ،مل كثيرة في الريفع

للعمالة نظراً للظروف الصعبة التي يمر بھا ھذا القطاع ونظراً  اًمستوعب اًقطاعيعتبر الذي لم يعد  ،الزراعي
كما أن  . ھذا القطاعفي  من الفرص اًمزيدلا يترك مما في المائة من العمالة،  ٥٠إلى أنه يوظف أكثر من 

لم تعد ميسرة مثل السنوات والعقود الماضية، الأمر الذي أدى إلى  الخليجي الھجرة إلى دول مجلس التعاون
كما أن   .عةفبقاء نسبة البطالة مرتإساھم في  ممافي الخارج  زيادة العرض المحلي ومحدودية الفرص

  .وبالتالي رفع نسبة البطالة ،عرض من العمالةالتسرب من التعليم ساھم في زيادة ال
  

في المائة  ٣٥.٥إلى  ٢٠٠١في المائة عام  ٤٢بالرغم من انخفاض مستواه من بخصوص الفقر، و  
وھناك عوامل عديدة تساھم في بقاء ھذه النسبة   .يزال يعتبر مرتفعاً لا، إلا أن ھذا المعدل ٢٠٠٥عام 

خفاض مستوى التعليم، الأمر الذي يعيق من جھود الحكومة نحو خفض مرتفعة مثل ارتفاع نسبة البطالة وان
الذي مع ارتفاع  ،حيث أن انخفاض نسبة النمو تخفض الدخل الفردي ،وھناك شبه حلقة مفرغة  .نسبة الفقر

 الأمرلمعالجة الفقر معالجة جذرية لا بد من رفع نسبة النمو، فإن وعليه،  . الفقرنسبة نسبة البطالة يزيد من 
إلى  وخاصةً تدفق الاستثمار الأجنبي المباشربما في ذلك زيادة  ،الذي يحتاج إلى زيادة كبيرة في الاستثمار

رسمية للتنمية أو المساعدات الزيادة ، أو القطاعات الإنتاجية والتي توفر فرصاً أكبر لخفض نسبة البطالة
ستثمار الأجنبي المباشر وكذلك من عدم كفاية وتعاني اليمن من انخفاض نسبة تدفق الا . الاستدانة من الخارج

  .الادخار المحلي لتغطية حجم الاستثمار
  

في الخدمات التعليمية والصحية رغم  يئاًبط اًبخصوص الخدمات الحكومية، يلاحظ أن ھناك تقدمو  
عھا المخصصات التي توفرھا الدولة ضمن خطط التنمية الخمسية نحو الرفع من كفاءة ھذه الخدمات وتوسي

في  اليمنوھناك مشاكل كبيرة تواجه  . حيث يعيش معظم السكان ،الريف وخاصةً ،لتشمل كافة أنحاء البلاد
منھا التشتت السكاني على كامل رقعة البلاد وغياب التجمعات الكبيرة في الريف،  ،تحسين الخدمات الحكومية

  .لك عدم توفر المخصصات الكافيةوكذوتضاريس البلاد، كذلك ضعف البنية التحتية والصبغة الجبلية 
الأمر يؤدي إلى زيادة نسبة العاملين غير المدربين فھذا وبالنسبة للتعليم والتسرب من نظام التعليم إلى العمل، 

إضافي  نإن الحاجة في الأسر الفقيرة إلى معي . من ناحية أخرى وانخفاض كفاءة مخرجات التعليممن ناحية، 



 

  

كما أن انخفاض كفاءة المعلمين  . سن مبكرةفي من التعليم للالتحاق بالعمل تؤدي إلى إخراج أولادھا 
  .دوازدحام المدارس تقلل من نوعية التعليم وتؤثر سلباً على التنمية البشرية في البلا

  
حيث لا  ،لاحظ انخفاض نسبة المخصصات لھذ القطاع في الموازنة العامةفي قطاع الصحة، ي�و  
وتؤثر ھذه النسبة المتواضعة   .في المائة في قطاع التعليم ١٧رنة بنسبة تصل إلى في المائة مقا ٥تتعدى 

حيث تنخفض تغطية ھذه الخدمات في المناطق الريفية البعيدة  ،على مستوى الخدمات الصحية أفقياً وعمودياً
ذي ينعكس سلباً ، وأفقياً حيث ينخفض المستوى النوعي لھذه الخدمات، الأمر الالبشرعن المدن ومراكز تركز 

  .على جھود الدولة في سبيل الرفع من مستوى خدماتھا الصحية وانتشار ھذه الخدمات في جميع أنحاء البلاد
لعمل في المناطق لكما أن عدم توفر العدد الكافي من الأطباء والممرضات وتردد العاملين في القطاع الصحي 

  .لصحيةالخدمات اتقديم الريفية يساعد على انخفاض مستوى 
  

لتزام لافيما يخص ا، و٢٠١٠-٢٠٠١للعقد  نمواً البلدانأقل لصالح في مجال تنفيذ برنامج العمل و  
، قامت الجمھورية اليمنية ببذل يركز على الناسوالذي شجع على وضع إطار للسياسة العامة الأول الذي ي

  .لمعالجة أوضاع العمالة الفائضة جھود حثيثة لرفع مستوى معيشة الفرد وقامت بتفعيل دور الخدمة المحلية
وانخفض مستوى  . ات الداعمة لاستثمار القطاع الخاص والأجنبي في مشاريع البنية التحتيةسايوتبنت الس
  .٢٠٠٥مائة في عام في ال ٣٥.٥ ىإل ٢٠٠١في المائة في عام  ٤٢الفقر من 

  
، قامت الصعيدين الوطني والدولي حسن التدابير علىلتزام الثاني الذي يدعو إلى لاال تنفيذ اجفي مو  

المستوى القضائي والإداري من خلال إصدار قوانين كل من الجمھورية اليمنية بتنفيذ إصلاحات على 
كما عملت على تبسيط الإجراءات الإدارية  . لمكافحة الفساد ودعم الشفافية، وإصلاحات للسجل العقاري

ي من العوائق التي تأخر التنمية لا يزال الفساد المالي والإدارلكن   .وتفعيل عمل النافذة الواحدة للاستثمار
  .وتفعيل العمل بالقوانين الصادرة حول ھذا الموضوع

  
، قامت الجمھورية بناء القدرات البشرية والمؤسساتيةفيما يخص الالتزام الثالث الذي يركز على و  

لمدارس بمعدل نمو بلغ بالتحاق لان زيادة نسبة اوتمكنت م ،ية والجامعاتيمنية ببناء المدارس والمعاھد الفنال
في المائة  ٧.٨، وزيادة نسبة الإناث في المدارس بنسبة ٢٠٠٥- ٢٠٠٣في المائة كمتوسط للفترة  ٥نحو 

 ،في المائة ٥٨تصل إلى الصحية إلى نسبة الخدمات كما تمكنت من زيادة تغطية  . كمتوسط لنفس الفترة
ھذه لكن، بالرغم من  . علمين حوافز عديدة لتوجھھم إلى المناطق الريفيةومنحت الأطباء والممرضات والم

 اً، ولا يزال التعليم ضعيف٢٠٠٥في المائة في عام  ١٤.٦ حدودبالبطالة مرتفعة نسبة لا تزال  الجھود الكبيرة،
  .ونسبة التسرب مرتفعة

  
 لبلدانلأقل ال العولمة مجدية بناء القدرات الإنتاجية لجعلتزام الرابع الخاص بلافي مجال تنفيذ او  

سكوا لإنضمام إلى اتفاقيات الا، وا، قامت الجمھورية اليمنية بتحسين النقل البري والبحري والجوينمواً
وزيادة تغطية شبكة الكھرباء وتوصيلات المياه والصرف  والنقل البحري، يةالمتعلقة بالطرق والسكك الحديد

وقامت الحكومة بترويج للقطاعات   .تكنولوجيا المعلومات كذلك حققت تقدماً في مؤشرات . الصحي
التي لا تزال تعاني من  ،مثل الزراعة والأسماك والصناعات التحويلية والسياحة ،الصناعية الواعدة في اليمن

  .لي الإجماليحالناتج الم مساھمتھا في ةضعف في بنيتھا ونسب
  



 

  

، قامت الجمھورية اليمنية ور التجارة في التنميةتعزيز دلتزام الخامس الخاص بلاكجزء من تنفيذ او  
وتم تخفيض   .مع دول مجلس التعاون الخليجي ندماجبمتابعة عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والا

  .الضريبة على الدخلسيتم في المدى القريب تخفيض التعرفة الجمركية ومعدلات 
  

بحماية البيئة، قامت الحكومة اليمنية بإنشاء الھيئة العامة في إطار تنفيذ الالتزام السادس الخاص و  
  .فراد بضرورة الحفاظ على البيئةلحماية البيئة وبدأت حملات ترويجية لتعريف الأ

  
مؤتمر "الالتزام السابع الخاص بتعبئة الموارد المالية، قامت الجمھورية اليمنية بعقد بفيما يتعلق أما   

 اتمليار ٥تمكنت خلاله من الحصول على تعھدات بقيمة  ٢٠٠٦ مخلال العا" ةللجمھورية اليمنيلمانحين ا
واستمرت بالجھود الرامية لتحسين بيئة الاستثمار   .دولار، كما تمكنت من خفض نسبة الديون الخارجية

  .٢٠٠٧تثمار في اليمن خلال العام للترويج لفرص الاس اًوعقدت اجتماع



  سياسة الاقتصاد الكلي  -أولاً
  

  الأداء الاقتصادي  -ألف
  

صاد تفي بذل الجھود الحثيثة للنھوض بالاق ٢٠٠٧-٢٠٠٣استمرت الجمھورية اليمنية خلال الفترة   
معدل النمو تساعد على التخفيف من الفقر وتحفز من شأنھا أن التي مستدامة التنمية الالوطني ولتحقيق 

بالرغم من عدم قدرة و . الخطط والاستراتيجيات ومن أجل تحقيق ھذه الأھداف، أعدت الحكومة . الاقتصادي
إلا أن جھودھا توجت بتسجيل معدلات نمو  ،الحكومة على بلوغ كافة الأھداف الواردة في ھذه الخطط

، إذ بلغت نسبة ٢٠٠٦-٢٠٠٤ملحوظاً خلال الفترة  نمواً الناتج المحلي الحقيقيمعدل نمو شھد قد ف . إيجابية
ويعود ھذا  . ٢٠٠٦في المائة عام  ٤.٦٥و ،٢٠٠٥في المائة عام  ٤.٤، و٢٠٠٤في المائة عام  ٣.٨النمو 

الارتفاع إلى النمو في القطاعات غير النفطية، إذ سجل الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية معدل 
لغت في حين سجل القطاع النفطي نسبة نمو سالبة ب ٢٠٠٦- ٢٠٠٤في المائة كمتوسط للفترة  ٥نحو نمو بلغ 

رتفاع المسجل في نمو الناتج المحلي وبالرغم من الا  ).١الجدول (في المائة كمتوسط خلال نفس الفترة  ٢.٥
 ٢٠٠٥-٢٠٠٣للفترة إلا أنه لا يزال أقل من النسبة المستھدفة في استراتيجية التخفيف من الفقر  ،الإجمالي
المحلي الإجمالي غير النفطي لا تزال أقل من  كذلك نسبة نمو الناتج . ٢٠٠٥للعام  في المائة ٥.٥والبالغة 

  .في المائة ٧والبالغة  ٢٠٠٥عام الخطة لالنسبة المستھدفة في 
  

- ٢٠٠١، على المعدل المسجل خلال الفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٤حافظ النمو السكاني خلال الفترة وقد   
من  أعلى، وھو ٢٠٠٥في عام  في المائة ١١.٨ في المائة في حين بلغ معدل التضخم ٣، والبالغ ٢٠٠٣

ويعود سبب معدلات التضخم المرتفعة  . في المائة ١٠ المعدل المستھدف في الخطة الخمسية الثانية والبالغ
إلى زيادة الإنفاق العام ورفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية المستھلكة محلياً  ٢٠٠٥-٢٠٠٤خلال الفترة 

ومن المتوقع  . ى إلى ارتفاع التكلفة وبالتالي ارتفاع الأسعارا أدمم ،وتطبيق الضريبة العامة على المبيعات
  .أدناه ١كما ھو مبين في الجدول  ،٢٠٠٦في المائة عام  ٢٠.٨سجل معدل التضخم حوالي يكون قد أن 

  
في المائة ليصل  ٣.٦في المقابل، تراجع سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأميركي بنسبة   

. )١(٢٠٠٧يناير /ثانيريال للدولار في كانون ال ١٩٨.٥٨و ٢٠٠٦دولار كمتوسط لعام ريال لل ١٩٧.٠٥إلى 
كما أن له دور في   .نه يؤثر على استقرار مناخ الاستثمارأإذ  ،ولھذا التراجع آثار سلبية على الاستثمار

  .ارتفاع نسبة التضخم التي تحققت خلال الفترة المذكورة
  

إلى  ٢٠٠٣في عام  اًدولار ٥٧٤من الناتج القومي الإجمالي من  ارتفع نصيب الفردمن جھة أخرى،   
في المائة خلال الفترة  ١١.٩نحو بمتوسط نمو بلغ  ٢٠٠٥عام  اًدولار ٧٦٠و ٢٠٠٤عام  اًدولار ٦٤٩
- ٢٠٠١وحققت الحكومة نجاحاً ملحوظاً في مجال تحسين الوضع المالي خلال الفترة  . ٢٠٠٥-٢٠٠٣
  .في المائة من إجمالي الناتج المحلي ١.٨ر بحوالي د�ق ٢٠٠٦فائضاً في عام  الميزانية ، حيث حققت٢٠٠٦

  
في المائة في عام  ١٤.٣إلى  ٢٠٠١في المائة في عام  ١٢.٤البطالة، فقد ارتفع من معدل أما   
 .، وذلك حسب الإحصاءات الرسمية٢٠٠٥

                                                      
ت الاقتصادية الدولية النصف سنوي، التطورا ي، التقرير الاقتصادليالجمھورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدو  )١(

  .٢٠٠٧فبراير /شباطوالإقليمية وانعكاساتھا على الاقتصاد اليمني، العدد الأول، 

  



 

  

  ٢٠٠٦-٢٠٠١للفترة  مؤشرات الاقتصاد الكلي  -١الجدول 
  

٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦ ٢٠٠١  
٣.٩٤ ٣.٧٤ ٣.٨٢  ٤.٣٩  ٤.٦٥ ٣.٨٦ )في المائة( النمو الاقتصادي الحقيقي
معدل نمو الناتج المحلي للقطاعات غير   ٤.٥٤  ٤.٥٩  ٤.٨٢  ٥.٣٤  ٥.٢٠  ٤.٥٠

  النفطية
  معدل نمو الناتج المحلي للقطاعات النفطية  ..  ..  )٢.١(  )٥.٠(  )٠.٨(  )١.٧(

..  ٣ ٣ ٣  ٣ ٣   )في المائة( يالنمو السكان

 من الناتج القومي الإجمالي لفردانصيب   ٥٢٠  ٥٤٤  ٥٧٤  ٦٤٩  ٧٦٠  ..
  )بالدولار(

سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار   ١٦٨.٦٩  ١٧٥.٦٢  ١٨٣.٤٥  ١٨٤.٧٨  ١٩١.٤٢  ١٩٧.٠٥
  الأميركي

١٢.٢٤ ١٠.٨٣ ١٢.٥٠  ١١.٨٣  ٢٠.٨٤ ١١.٩١ التضخم
٦.٨١ ١١.٨٧ ١١.٩٥  ١٤.٦٢  ٢٣.٤٨ ١٠.٦٥   تضخم بدون القاتال

..  ١٣.٨ ١٤.٩ ١٤.٦  ١٤.٣ ١٢.٤ البطالة
٠.٧٦( )٤.١١( )٢.٠٠(  )١.١٧(  ١.٨٠( ٢.٣٩ كنسبة من الناتج ) الصافي( العجز المالي

 )في المائة(المحلي الإجمالي 

  ".٢٠٠٦الربع الرابع /الحكومة، العدد السادس والعشروننشرة إحصائية مالية "وزارة المالية،   :دراالمص

تشرين ، الجھاز المركزي للإحصاء، ٢٠٠٥لجمھورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كتاب الإحصاء السنوي، ا  
  .٢٠٠٦نوفمبر /الثاني

  .٢٠٠٦الجمھورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التقرير الاقتصادي السنوي،   

المجلد والإحصاء، ، الإدارة العامة للبحوث ٢٠٠٧يناير /كانون الثانيية، البنك المركزي اليمني، التطورات النقدية والمصرف  
  .العدد الأولالسابع، 

  .٢٠٠٥سبتمبر /أيلول، ٢٠٠٤الجمھورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التقرير الاقتصادي السنوي،   

  .تعني نسب مئوية سالبة (  )  :ملاحظة

  .بيانات غير متوفرة  ..  
  

  بلورة سياسة إصلاحية للإدارة الاقتصادية الكلية  -باء
  

ومتابعة تنفيذ الإصلاحات  ،استمرت الحكومة اليمنية بجھودھا الرامية لبناء أجھزة ومؤسسات الدولة  
كما تتابع   .وتوسيع المشاركة الشعبية ،وتعزيز اللامركزية ،وتحسين البيئة الاستثمارية ،الإدارية والاقتصادية

كما تبذل  . ندماج مع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجيلاالجھود لتأھيل الاقتصاد بغرض االحكومة بذل 
ما بين القطاعين الخاص والعام وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في فيلزيادة التعاون  اًجھود

الإداري والمالي وقد بدأت الجمھورية اليمنية عملية الإصلاح الاقتصادي و . ستراتيجيات والسياسات العامةلاا
من  . ورسمت الحكومة الخطط والاستراتيجيات لتنفيذ برامج الإصلاح والنھوض بالاقتصاد . ١٩٩٥في عام 

الثانية  الخمسية، والخطة ٢٠٠٠- ١٩٩٥للتنمية  ىبين ھذه الخطط، أعدت الحكومة الخطة الخمسية الأول
، واستراتيجية التخفيف من الفقر ٢٠١٠-٢٠٠٦، والخطة الخمسية الثالثة للتنمية ٢٠٠٥- ٢٠٠١للتنمية 

كما تعمد الحكومة لتنفيذ أھداف الألفية للتنمية بحلول   .٢٠٢٥، والرؤيا الاستراتيجية لليمن )٢٠٠٥-٢٠٠٣(
  للعقد نمواً البلدانأقل ، وتطبيق الالتزامات السبعة المنبثقة عن برنامج العمل لصالح ٢٠١٥العام 
ولة وأھداف الخطة نحو تحقيق الغاية الأھم في الرؤية الاستراتيجية وتتمحور كل جھود الد  .٢٠١٠-٢٠٠١

إلى مجموعة الدول متوسطة التنمية  نمواً البلدانأقل وھي انتقال اليمن من مجموعة  ،٢٠٢٥لليمن في عام 
، اتخذت ٢٠٠٧يونيو /حزيران-٢٠٠٤وخلال الفترة  . ٢٠١٥لألفية في عام لالبشرية وتحقيق أھداف التنمية 



 

  

ومن بين تلك  . كومة اليمنية عدة إجراءات وتم تعديل بعض القوانين لتطبيق الإصلاحات الإداريةالح
  :الإجراءات، نذكر

  
خطة "، وإعداد ٢٠٠٥-٢٠٠٠تقييم للخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية   )أ(

ونفذت الحكومة  ). ١الإطار ( "٢٠١٠- ٢٠٠٦التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر، 
لعام  ٢وتم إصدار قانون رقم  . المقررة للخطة الخمسية الثانية والمتعلقة بالبنية التحتية والمشاريعالبرامج 
بشأن تشكيل مجموعة عمل للمراقبة والتقييم، لتقييم تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للتخفيف من الفقر  ٢٠٠٧
  من الخطة؛ ىلتقييم السنة الأول ٢٠٠٧لعام  ٦قرار رقم  كما تم إصدار . ٢٠١٠-٢٠٠٦

 
ھتم بمعالجة أوضاع العمالة الفائضة، ومنح البطاقة يي ذتفعيل دور صندوق الخدمة المدنية ال  )ب(

للعاملين في القطاع  زدواج الوظيفيلاة وذلك لمكافحة االوظيفية الموحدة المعتمدة على نظام البصمة والصور
وتم  . نظام المرتبات والأجوروتحسين دة بيانات ومعلومات خاصة بجميع العاملين، وتوحيد العام وبناء قاع

نظام الوظائف  بشأن ٢٠٠٥لعام  ٤٣إعداد استراتيجية وطنية للأجور والمرتبات، وصدر قانون رقم 
 لرواتب لدعم الشفافية فيبھدف توحيد ھيكل الأجور وتقليص الفوارق في سلم ا والأجور والمرتبات

 التوظيف؛
 

خاصةً تلك المرتبطة بالقطاع الخاص وذلك لتحسين مناخ  ،تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية  )ج(
 مھور وتوحيد الإجراءات الإدارية؛كذلك تم تبسيط الخدمات العامة المقدمة للج  .الاستثمار

  
القطاعات في  تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة وتنويع مصادر الدخل وزيادة مشاركة كافة  )د(
 أجل زيادة نصيب الفرد من الدخل؛ التنمية من

  
زيادة الإنفاق على التعليم والصحة مما يؤدي إلى زيادة مستوى التعليم والتدريب والرعاية   )ھ(
 ا يساعد في التخفيف من عبء الفقر؛ممو ،الصحية

  
اء والمياه من أجل توفير الطرق والخدمات الأساسية مثل الكھرب الأخصب ،تطوير البنية التحتية  )و(

 ھذه الخدمات إلى كافة المواطنين؛
  

 في الموازنة العامة للدولة؛ يةاعتماد الشفافية والشمول  )ز(
  

في المائة كمعدل سنوي  ٢٧إذ ارتفع الإنفاق العام بنسبة  ،توسعيةمالية اعتماد الحكومة سياسة   )ح(
الإنفاق العام أثر إيجابي على النمو الاقتصادي  إن لھذه السياسة التوسعية في . )٢(٢٠٠٥-٢٠٠٣للفترة 

إلى خفض القوة الشرائية أدى لكن ارتفاع أسعار النفط ورفع أسعار المشتقات النفطية  . والتنمية في اليمن
كان لھذا الإجراء آثار  ،وبالتالي . ما أدى إلى زيادة مستويات التضخمم ،لدى المواطنين وزيادة الأسعار

جدر الإشارة إلى أن الاختلاف بين أولويات السياسة النقدية وأولويات السياسة تكما  . قتصادنكماشية على الاإ
أولويات السياسة النقدية بتأمين  تتمثلففي حين  . المالية أدت إلى تقليص الآثار التوسعية للسياسة المالية

ما كان له من و ئدةارتفاع أسعار الفا دية تقييدية، أدى ذلك إلىتباع سياسة نقإمن  هوما يتطلباستقرار للأسعار 
لذا كان من المطلوب  . وبالتالي قلل من فاعلية السياسة المالية التوسعية ،يةرأثر سلبي على النفقات الاستثما

  مالية والنقدية وتوحيد الأولويات؛تنسيق أكبر للسياسات ال
  
مت الحكومة على العديد من من أجل تنظيم الدور التنموي الذي تلعبه السلطة المحلية، أقد  )ط(

إعداد وتدريب وتأھيل كوادر السلطة المحلية لإدارة : منھا ،الخطوات لتعزيز دور وكفاءة السلطة المحلية

                                                      
  .٢٠٠٦الجمھورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التقرير الاقتصادي السنوي،   )٢(  



 

  

تعزيز دور المجالس المحلية لتأدية دورھا في إعداد الموارد البشرية والمالية ومراقبة الأجھزة التنفيذية، و
نھا تعاني من عدم أإذ  ،ال أداء السلطة المحلية أقل من المستوى المرجولكن لا يز  .مشاريع تنموية وخدماتية

 .كفاية الموارد المالية المخصصة لجھود التنمية ومن ضعف بنيتھا التنظيمية والإدارية
  

  تماعية الثالثة للتخفيف من الفقرالأھداف الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاج  - ١ الإطار
  )٢٠١٠-٢٠٠٦( ةفي الجمھورية اليمين

  
شملت  ،٢٠١٠-٢٠٠٦لثة للتخفيف من الفقر تطبيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثا ٢٠٠٦بدأ في عام  

وتبنى أھم  ،صورة عن الخطة ٢٠٠٦نتخابي للرئاسة لعام لاوشكل البرنامج ا . للخطة الخمسية الثانية اًيميھذه الخطة تق
ثلاثة  علىركزت أولويات الخطة و  .٢٠٠٦على برنامج الانتخابات المحلية لعام  وطغت الأجندة الاقتصادية . محاورھا
  :محاور

 
  ؛التعليم، الصحة، حرية الصحافة، المرأة: تنمية الموارد البشرية: الأولوية الأولى 
  ؛تطوير البنية التحتية خاصة في قطاعات الاستثمار: الأولوية الثانية 
  .تنمية المحافظات: يفيةالتنمية الر: الأولوية الثالثة 

  
تشترك الأولويات في توفير خدمات التعليم والصحة وشبكات الطرق   .تختلف الأولويات من محافظة إلى أخرى 

  )....إلخ نفط، زراعة، أسماك،(والإنارة، لكنھا تختلف من محافظة إلى أخرى حسب الموارد المتاحة بين المحافظات 
   
وذلك حسب  ،في المائة سنوياً ٧حوالي بالتنمية وھو تسجيل معدل نمو متوسط لتحقيق  اًوتضع ھذه الخطة ھدف 

  :عتبارات التاليةلاا
  
  ريع استثمارية للفترةدولار من المانحين خصصت لمشا اتمليار ٥حصول اليمن على تعھدات بلغت  -١

٢٠١٠-٢٠٠٧.  

  .دخرات القومية للتنميةة جديدة تعزز من كفاءة التوظيفات وحشد الميطرح الخطة سياسات اقتصاد -٢

  .الزراعية في اليمنالطاقات خدام كافة تواس ،توجه نحو استغلال الطاقة غير المستغلة في القطاعات الاقتصادية -٣

  .٢٠٠٨تصدير الغاز اعتباراًَ من نھاية عام  -٤

ناك توجه من قبل ھحيث  لانعكاسات الإيجابية على النمو،بمؤشرات الحكم الجيد والإدارة الرشيدة وا يالمض -٥
 . تعزيز التقييم السنوي للخطةلالدولة 

_________________  

، ٢٠١٠-٢٠٠٦الجمھورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر،  :المصدر

  .٢٠٠٦أغسطس /آب

  
  ارد الماليةوتعبئة الم  -جيم

  
من بين تلك  . والاجتماعيةلتمويل التنمية الاقتصادية محدودة جمھورية اليمنية على مصادر تعتمد ال  
النفط، والتجارة، وتحويلات العاملين اليمنيين المقيمين في الخارج، والاستثمار الأجنبي تصدير  :المصادر
  .ةيالخارجية، والمساعدات الرسمية للتنم والقروضالمباشر، 

  
ط الحصة الكبرى من الإيرادات العامة لليمن، لكن مع انخفاض إنتاج النفط، من تمثل إيرادات النف  

ليص الاعتماد قومصادر الدخل لت مواردھاتجاه نحو تنويع لالذا على الحكومة ا  .المتوقع أن تنخفض إيراداته
في  ٢٩.٤لغ بمعدل نمو سنوي بارتفعت الإيرادات العامة وھنا تجدر الإشارة إلى أن  . على القطاع النفطي
 ،بالدرجة الأولى وبنسبة كبيرة ،ويعود ھذا النمو في الإيرادات العامة . ٢٠٠٥-٢٠٠٣المائة خلال الفترة 



 

  

في المائة  ٥٢، و٢٠٠٣في المائة من إجمالي الإيرادات عام  ٧١إلى ارتفاع في إيرادات النفط التي تشكل 
رتفعت الإيرادات غير النفطية بدرجة مھمة ا ،في المقابل . ٢٠٠٥في المائة عام  ٧٣، و٢٠٠٤منھا عام 

، لكن كنسبة من إجمالي الإيرادات، لا تمثل ٢٠٠٥-٢٠٠٣في المائة خلال الفترة  ٤٩.٦وبمعدل نمو بلغ 
، لذا أثرھا على الإيرادات ٢٠٠٥في المائة من إجمالي الإيرادات في عام  ٢٧الإيرادات غير النفطية سوى 
  ).٢الجدول (فط العامة أقل من أثر إيرادات الن

  
  ٢٠٠٥-٢٠٠٣الإيرادات العامة للفترة   -٢الجدول 

  
معدل متوسط النمو السنوي   كنسبة من الإجمالي  

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  )في المائة(
  ٢٩.٤  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  إجمالي الإيرادات العامة
  ٢٩.٦  ٧٢.٩  ٥١.٦  ٧١.٤  إيرادات النفط والغاز
  ٤٩.٦  ٢٧.١  ٤٨.٤  ٢٨.٦  الإيرادات غير النفطية

  .٢٠٠٦الجمھورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التقرير الاقتصادي السنوي،  :المصدر
  

. ٢٠٠٥- ٢٠٠٣في المائة من إجمالي الصادرات خلال الفترة  ٩٠الصادرات النفطية حوالي  تمثل  
المواد الأولية الزراعية إذ يقتصر على النفط الخام و ،ويعاني ھيكل الصادرات السلعية من غياب في التنوع

في المائة كنسبة  ٣٦.٣إذ ارتفعت من  ،رتفاعاً ملحوظاً خلال نفس الفترةإشھدت الصادرات وقد   .والسمكية
ويعود ھذا الارتفاع بالدرجة  . ٢٠٠٥في المائة عام  ٤٢.٢إلى  ٢٠٠٣من الناتج المحلي الإجمالي عام 

 ٣٦.٦ث ارتفع متوسط سعر برميل النفط اليمني من يح ،الأولى إلى الارتفاع العالمي لأسعار النفط
وبالتالي ارتفعت صادرات النفط الخام من   .)٣(٢٠٠٥برميل عام /دولار ٥١.٣إلى  ٢٠٠٣برميل عام /دولار
الجدول ( ٢٠٠٥في المائة عام  ٣٦.٨إلى  ٢٠٠٣في المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام  ٣١.٩

٣.(  
  

  ٢٠٠٥-٢٠٠١ لتمويل، للفترةمؤشرات ا  -٣الجدول 
 

٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  
  )في المائة(الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي   ٣٦.٦  ٣٨.٤  ٣٦.٣  ٣٧.١  ٤٢.٢
كنسبة من الناتج المحلي الصادرات من النفط الخام   ٣٠.١  ٣٠.٣  ٣١.٩  ٣٤.٢  ٣٦.٨

  )في المائة(الإجمالي 
  )في المائة(دات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الوار  ٣٥.٧  ٣٩.١  ٣٢.٩  ٣٠.٦  ٣١.٠
٧٢.٣ ٧٧.٥ ٦٩.٢ ٦٧.٧  ٧٣.٢ )في المائة(التجارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 
٥١ ٤٩ ٤٥ ٣٩  ٣١ في ( الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

 )المائة
١٣.٧٠ ١٣.٠٧ ١٢.٧ ١١.٥  ٩.٢ في (اتج المحلي الإجمالي تحويلات العاملين كنسبة من الن

 )المائة
الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمال   ٢  ١  ٠.١  ١.١  )٢.٠(

  )في المائة(

  .٢٠٠٦الجمھورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التقرير الاقتصادي السنوي،   :دراالمص

  .٢٠٠٥سبتمبر /، أيلول٢٠٠٤دولي، التقرير الاقتصادي السنوي، الجمھورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون ال

                                                      
  .المرجع نفسه  )٣(



 

  

عرض وتقييم التقدم المحرز الذي أحرزته الجمھورية اليمنية في تنفيذ برنامج العمل "اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،   
  .٢٠٠٥، نيويورك، "٢٠٠٥-٢٠٠١لصالح أقل البلدان نمواً خلال السنوات 

  

في  ٣١إلى  ٢٠٠١في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام  ٣٥.٧قد انخفضت من ف ،أما الواردات  
ويعود ذلك إلى  . في المائة ٢٦.٤بنسبة  ٢٠٠٥و ٢٠٠٤ھاماً خلال عامي  نمواًوشھدت  . ٢٠٠٥المائة عام 

ت بسبب زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات المستوردة نتيجة النمو السكاني وارتفاع قيمة الواردا
وتراجع  وضعف إنتاجية الاقتصاد المحلي وعدم قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية،ارتفاع الأسعار، 

 .العملات الأجنبيةسعر صرف الريال اليمني مقابل 
  

في المائة منھا في  ٥٠.٣أما كنسبة من إجمالي التجارة الخارجية، تمثل الصادرات النفطية حوالي   
في المائة  ٤٢.٤ي في المائة فقط والواردات حوال ١٧.٣ن تمثل الصادرات غير النفطية في حي ،٢٠٠٣عام 

  .في العام نفسه
  

ات درتحتل صادرات الأغذية والحيوانات الحية المرتبة الثانية في قائمة الصادرات وتشمل الصا  
أما  . ٢٠٠٥عام في المائة  ٣.٩و ،٢٠٠٣في المائة من الصادرات عام  ٤.٣الزراعية والسمكية وتمثل 

فتحتلھا صادرات المواد الخام غير الغذائية وتشمل الجلود والفلين وألياف النسيج والأسمدة  ،المرتبة الثالثة
وتشير ھذه النسب إلى ضعف الصادرات غير النفطية في ھيكل التجارة وھيمنة قطاع  . )٤(والمعادن الخام

إذ أن أي تذبذب في أسعار النفط يؤثر مباشرة وبشكل  ،ريالنفط وما لذلك من آثار سلبية على الميزان التجا
الذي تتمتع اليمن  على ضعف صادرات قطاع الزراعة والأسماكھذا كما يدل  . كبير على الاقتصاد اليمني

الضعف الشديد للصادرات الصناعية على فيه بميزات نسبية والذي يضم الجزء الكبير من العمالة اليمنية، و
  .)٥(فرص واعدة لھذا القطاعبالرغم من وجود 

  
في  ٢٢.٥ت ومعدات النقل التي تمثل حوالي لياأما الواردات، فھي بالدرجة الأولى واردات من الآ  

والحيوانات الحية تحتل المرتبة الثانية   .، والواردات الغذائية المتنوعة٢٠٠٥المائة من إجمالي الواردات عام 
  .)٦(٢٠٠٥دات في عام المائة من إجمالي الوار في ٢٠.٣بنسبة 

 
تعد الشريك التجاري الرئيسي وأخيراً، تتوجه الحصة الكبرى من الصادرات اليمنية إلى الصين التي   
في  ١١.٩، تليھا تايلند بنسبة ٢٠٠٥في المائة من صادرات اليمن عام  ٣٥حوالي  تستوعبحيث ا ،لليمن
أما الواردات، فتأتي   .، وھي صادرات نفطيةفي المائة لكل منھما ٦.٣وكوريا واليابان بنسبة  ،المائة

في المائة من إجمالي  ١٨.٦الإمارات العربية المتحدة في الدرجة الأولى، حيث تمثل وارداتھا حوالي 
 . في المائة ٨.٤في المائة وسويسرا بنسبة  ٨.٨، تليھا المملكة العربية السعودية بنسبة ٢٠٠٥الواردات عام 

ا الجغرافي مھم من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى قربھويعود سبب الاستيراد الم
  .)٧(ھذين البلدينلليمن وإلى وجود العديد من العاملين اليمنيين في 

 
في مليون دولار  ٥١٦٨إلى  ٢٠٠٤عام في مليون دولار  ٥٣٣٦تراجع الدين الخارجي لليمن من   

 ٢٠٠٤عام  في المائة ٣٩ارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من جع الدين الخاكذلك تر . ٢٠٠٥عام 

                                                      
  .المرجع نفسه  )٤(

  .المرجع نفسه  )٥(

  .المرجع نفسه  )٦(

  .المرجع نفسه  )٧(



 

  

منھا الإعفاءات التي حصلت عليھا من الدول  ،ويرجع ذلك إلى عدة أمور . ٢٠٠٥عام  في المائة ٣١إلى 
  .الدائنة والانخفاض الكبير في ديونھا من روسيا الاتحادية التي ورثتھا عن الاتحاد السوفيتي السابق

-٢٠٠٣مليون دولار خلال الفترة  ١٤٠٠حدود بيلات العاملين، فقد حافظت على مستوياتھا أما تحو  
 ٩.٢إلى  ٢٠٠٣عام  في المائة ١٢.٧بالرغم من أن نسبتھا من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من  ،٢٠٠٥

غير ماھرة، لذا لم  إذ أن العمالة اليمنية المتواجدة في دول الخليج ھي بالغالب عمالة . ٢٠٠٥عام  في المائة
ن الخليجي خلال السنوات دول مجلس التعاو شھدتهالھائل الذي  تستفد بشكل كبير من الفورة النفطية والنمو

  .الماضية
  

دولار خلال مؤتمر المانحين الذي ع�قد  اتمليار ٥كما تمكنت اليمن من الحصول على تعھدات بقيمة   
وتأتي ھذه التعھدات على شكل قروض وھبات وتھدف إلى   .٢٠٠٦نوفمبر /في لندن في شھر تشرين الثاني

  ).٢الإطار (تمويل الخطة الاستثمارية للتنمية 
  

  مؤتمر المانحين  - ٢الإطار 
  

إنطلاق  ٢٠٠٦ويمثل عام  . ، السنة الأولى للخطة الخمسية الثالثة٢٠٠٦يشكل مؤتمر المانحين أھم حدث في عام   
قدم المشاركون خلال مؤتمر المانحين تعھدات تم  جلس التعاون الخليجي، حيثيمن مع دول مندماج اللارؤية جديدة 

من حيث أولوياتھا وأثر كل مشروع على المجتمع أو المستفيدين،  المشاريعتم تحديد كما  . تخصيصھا لبرنامج التنمية
  .مع الدول المانحة لإتمام إجراءات التخصيص اًالحوار ما زال جاريو. وذلك لأول مرة

  
ع�قد مؤتمر المانحين للجمھورية اليمنية لدعم جھود التنمية والتخفيف من الفقر وتحقيق الإصلاحات في قد ف  

توج  .الخليجيفي لندن، تحت رعاية مجلس التعاون  ٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني ١٦- ١٥الجمھورية اليمنية خلال الفترة 
مليار دولار منھا على شكل ھبات،  ٣.٢دولار، حوالي  اتمليار ٥ھذا المؤتمر بحصول اليمن على تعھدات بلغت حوالي 

قائمة الدول المانحة، بتعھدات بلغت  على رأس المملكة العربية السعودية جاءتو . مليار دولار على شكل قروض ١.٨و
بي للإنماء كما ترأس الصندوق العر . اممليون دولار لكل منھ ٥٠٠المليار دولار، تليھا الإمارات العربية المتحدة وقطر 

ـ ٧٠٠الاقتصادي قائمة المؤسسات الدولية والإقليمية المانحة بتعھدات بلغت   ٤١٥ مليون دولار، يليه البنك الدولي ب
ـ أما قائمة الدول الأجنبية، فتصدرت بريطانيا اللائحة   .مليون دولار ٢٢٠ مليون دولار وصندوق النقد العربي ب

ـمليون دولار، ت ٢٩٤بتعھدات وصلت إلى  ـ ١٩٠ ليھا ألمانيا ب سيتم و . مليون دولار ١٣٠ مليون دولار وفرنسا ب
منھا في المائة  ٥٩وقد تم تخصيص حوالي  . ٢٠١٠- ٢٠٠٧تخصيص ھذه التعھدات لتمويل البرنامج الاستثماري العام 

  . فقط في المائة ١١.١ات تفاھم بشأن وتم التوقيع على مذكر
  

  )ون دولاربالملي(مبلغ التعھد   الجھة المانحة
  ١.٣٠٠  الخليجي إجمالي دول مجلس التعاون
  ١.٠٠٠  المملكة العربية السعودية

  ١٠٠  سلطنة ع�مان 
  ٥٠٠  الإمارات العربية المتحدة

  ٥٠٠  دولة قطر
  ٢٠٠  دولة الكويت

  ١.٨٤٧  المؤسسات الدولية والإقليمية
  ٢٠٠  البنك الإسلامي للتنمية

  ٧٠٠  الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي
  ٤١٥  البنك الدولي

  ٧٠  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
  ٢٠  صندوق الأوبك

  ٢٢٠  صندوق النقد العربي
  ١٠٠  المفوضية الأوروبية



 

  

  ٩٠  منظمومة الأمم المتحدة
  ٣٢  )الإيدز(نقص المناعة المكتسبة الصندوق العالمي لمكافحة الملاريا وفيروس 

  )تابع( ٢الإطار 
  ٩١٩.١  الصديقة الدول الثنائية

  ٩  الدنمارك
  ١٣٠  فرنسا
  ١٩٠  ألمانيا
  ١٢  اإيطالي
  ٨٢  اليابان
  ٤٠  كوريا
  ٩١.١  ھولندا

  ٢٦  سبانياإ
  ٢٩٤  بريطانيا

  ٤٥  الولايات المتحدة الأميركية
  ٥.٠٦٦.١  الإجمالي

إجمالي "، ٢٠٠٧ ويوني/حزيرانالدولي، لتنمية والتخفيف من الفقر، نشرة دورية تصدر عن وزارة التخطيط والتعاون اشركة : المصدر
  .٣، ص "تھا إلى إجمالي التعھداتالتخصيصات للمشاريع والبرامج الموقع عليھا ونسب

  
الواحدة لتسھيل الإجراءات المتعلقة بالمساعدات  النافذةوزارة التخطيط والتعاون الدولي بإنشاء نظام  تماقوقد   

يوماً  ٤٠والھدف ھو اختصار مدة الإجراءات من  . لمساعدات الخارجيةالمانحين بغرض تحسين فاعلية ا منوالقروض 
وع�قد لقاء المتابعة التشاوري الأول  . ٢٠٠٧ومن المتوقع أن يبدأ العمل فيھا في النصف الثاني من عام  . إلى يومين فقط

  .٢٠٠٧يونيو /حزيران ٢٠ي لمؤتمر المانحين بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين ف

  
 ٢٠٠٥، إذ سجلت نسبة سالبة عام ٢٠٠٥ھدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفاضاً في عام وش

وتعتبر دول مجلس التعاون   .كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في المائة ٢مليون دولار و ٣٠٢.١بلغت 
ى في حجم الاستثمارات الخليجي الشريك التجاري الأول لليمن، والمستثمرون الخليجيون يحتلون المرتبة الأول

وبناء� على التراخيص التي منحتھا الھيئة العامة   .الأجنبية المباشرة في اليمن في القطاعات غير النفطية
، فإن التوجه العام ٢٠٠٤-٢٠٠٢للاستثمار إلى المستثمرين الأجانب بعيداً عن قطاع النفط خلال الفترة 

في المائة من إجمالي  ٦٠بنسبة تصل إلى حوالي  للاستثمارات الأجنبية يتجه نحو قطاع الخدمات
وتتوزع على قطاعات التعليم والصحة والنقل والخدمات الأخرى، في حين يحتل  . الاستثمارات الأجنبية

في  ١٥في المائة، والقطاع السياحي المرتبة الثالثة بنسبة  ٢٧القطاع الصناعي المرتبة الثانية بنسبة تصل إلى 
، ينخفض نصيبھا من نمواًمن الملاحظ أن الجمھورية اليمنية، كغيرھا من أقل البلدان ھذا و . )٨(المائة

الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب ضعف البنية الاقتصادية وافتقارھا للموارد الطبيعية والبشرية المؤھلة 
  .وغيرھا من المشاكل التي تعاني منھا

  
  دعم سياسات تعزيز كفاءة السوق  -دال

  

                                                      
الجمھورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التقرير الاقتصادي النصف سنوي، التطورات الاقتصادية الدولية   )٨(

 .٢٠٠٧فبراير /تصاد اليمني، العدد الأول، شباطوالإقليمية وانعكاساتھا على الاق



 

  

، فقد تم ٢٠٠٥على مسح أجراه البنك الدولي لتقييم الاستثمار وبيئة عمل القطاع الخاص في عام  بناء�  
  :)٩(ومن أھم ھذه المعوقات  .ثر ببيئة الاستثمار في اليمنؤتحديد مجموعة المعوقات التي ت

  .عدم استقرار السياسة الاقتصادية الكلية، وضعف النظام القانوني  - ١

  .بة المفروضة وعدم فعالية الجھاز الضريبي والجمركيتزايد نسبة الضري  - ٢

تفشي الفساد في الإدارات الحكومية وارتفاع تكاليف الحصول على تراخيص للقطاع الخاص،   - ٣
وطول المدة الزمنية اللازمة للإجراءات الإدارية، وارتفاع تكاليف الحصول على  ،وارتفاع تكلفة التمويل

  .والمشاكل ذات الصلة يأراض

  .مما يؤدي إلى منافسة غير عادلة ،تفشي التھريب عبر الحدود والمنافذ المختلفة  - ٤

  .ضعف مستوى خدمات البنية التحتية، وضعف المھارات والخبرات الفنية للقوى العاملة المحلية  - ٥

  
ومن  . تتابع اليمن الجھود لتعزيز كفاءة السوق وتحسين الأداء الاقتصادي ،لمكافحة ھذه المعوقات

  :٢٠٠٧-٢٠٠٥قامت بھا خلال الفترة ن الجھود التي بي
  

منظمة التجارة العالمية باتخاذ عدة إجراءات وتطوير سياسات إلى متابعة التحضير للانضمام   )أ(  
نضمام لاقد الاجتماع الثاني لفريق العمل الخاص ، ع�٢٠٠٥أكتوبر /وفي تشرين الأول. لتمكينھا من الانضمام

ھا اعات ثنائية بين اليمن وبعض شركائمنظمة التجارة العالمية وتم خلاله عقد اجتمإلى الجمھورية اليمنية 
تم التفاوض خلالھا  ،)اليابانو، الأمريكية الولايات المتحدةالاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وكندا، و(التجاريين 

الدورة  ٢٠٠٦يوليو /تموز في تكما ع�قد . لأسواق بالنسبة للسلع والخدماتإلى احول العروض الأولية للنفاذ 
إن اليمن في المرحلة الأخيرة   .التحضير للدورة الرابعة ويجري ،الثالثة لمفاوضات منظمة التجارة العالمية

  .نتھاء من المواضيع العالقة والقضايا المتعلقة بالفريق المناظرلاعداد النھائي لقائمة السلع والخدمات لمن الإ
لكن لا تزال ھناك إشكاليات في قضايا الخدمات، وقضايا  . ضية الإغراقإحدى القضايا العالقة ھي قو

وقد  . وقضايا الإصلاحات ،لسلع والخدماتعلى اد ووالقي ،التعرفة الجمركية، وبعض القوانين والمحظورات
تم تأليف لجنة وطنية للإشراف على المفاوضات وھي برئاسة ، وباشرت اليمن بإعادة ھيكلة بعض القطاعات

  مؤسسات الدولة للتحضير للانضمام؛ وتقوم باجتماعات شھرية لتجميع جھود كافة . ر التجارة والصناعةوزي
  

أھمية تأھيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع بشأن اتخذ قرار  ٢٠٠٥ديسمبر /في كانون الأول  )ب(  
 . طوات في ھذا المسارنجاز عدة خإ وتتابع اليمن بذل الجھود لذلك، وقد تم� . دول مجلس التعاون الخليجي

فقد ع�قد اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وبحضور وزير الخارجية اليمني واتفق 
التأھيل : المسار الأول: الحضور على اندماج اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي على أساس مسارين

وتم عقد مؤتمر للمانحين  ). م والبنية التحتيةالتعليوالصحة، (التأھيل البشري : التنموي؛ والمسار الثاني
وفتح الاستثمار في اليمن للاستثمار  ،لتزام من دول مجلس التعاون الخليجي لدعم ھذين المسارينالتحقيق 

والھدف الأساسي من المؤتمر ھو ردم الفجوة بين اليمن وأقل دولة   .الخليجي وتعزيز دور القطاع الخاص
وتم  . وقد تحقق الاندماج في العديد من القطاعات، كالتربية مثلاً . اون الخليجيفي دول مجلس التع نمواً

توقيع عدة اتفاقيات بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال التعاون في مجالات التعليم، والتدريب، 
ل على قوانين قريبة وتبذل اليمن جھوداً كبيرة للحصو . والجمارك، واتفاقيات ثقافية، واتفاقيات مناطق حرة

                                                      
  .المرجع نفسه  )٩(



 

  

حيث يتم باستمرار مراجعة بعض ب ،من قوانين دول مجلس التعاون الخليجي، أي اعتماد المقاييس الخليجية
  الاستعانة بالقوانين الخليجية؛قوانين التجارة و

  
 

  الخدمات الاستشارية التي تقدمھا الإسكوا إلى الجمھورية اليمنية  - ٣الإطار 
  ة التجارة العالميةبشأن انضمامھا إلى منظم

  
منظمة التجارة العالمية منذ بشأن انضمامھا إلى تقديم الخدمات الاستشارية إلى الجمھورية اليمنية  سكوات الإبدأ  

حيث أعدت دراسات ومناقشات على أعلى مستوى بشأن إيجابيات  ،، وقبل اتخاذ قرار رسمي بالانضمام١٩٩٦عام 
 أقل البلدانتضمنت المناقشات تجربة  ،وبالتالي  .نمواً أقل البلدانبار أن اليمن من وسلبيات الانضمام مع الأخذ في الاعت

  .في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية نمواً
  

وضعت خطة لمفاوضات الانضمام بعد أن اتخذت اليمن قرارھا بتقديم طلب عضوية كاملة في منظمة التجارة   
  :حيث شملت تلك المساعدات الملفات الآتية ،ن الإسكوا وبشكل دائم ومنتظمالعالمية واستمرت المساعدات الفنية م

  
  .ليزيةكإعداد مذكرة السياسات التجارية التي ستقدمھا اليمن كأساس للمفاوضات ومراجعتھا وترجمتھا إلى الإن  -١
 .ي قدمتھا الجھات اليمنية المختصةأسئلة الشركاء التجاريين ومراجعة الردود الت يتلق  -٢
 .ومناقشته مع الجھات المعنية) ركيالتثبيت الجم(التحضير لعرض السلع   -٣
 .التحضير لعرض الخدمات مع القطاعات الخدمية المعنية  -٤
 

لمساعدات الفنية عقد دورات تدريبية متخصصة في موضوعات مفاوضات الانضمام لوقد تضمن برنامج الإسكوا  
مؤتمر الأمم لبنك الدولي، وبرنامج عمل مفاوضات التجارة العالمية بالتعاون مع إلى منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع ا

، بالإضافة إلى )الجمارك(، واستعراض بدائل التثبيت الجمركي مع وزارة المالية )نكتادوالأ(المتحدة للتجارة والتنمية 
تجارة العالمية، ومكتب التنسيق مع منظمة المشاركة في العديد من الاجتماعات مع اللجنة الوطنية للانضمام إلى منظمة ال

  .التجارة العالمية، وغرفة التجارة في صنعاء

  
وقد قطعت اليمن شوطاً متقدماً في مفاوضات الانضمام حيث تم تقديم عروض السلع والخدمات، وبدأت بعض  

وما تتيحه  نمواً ن أقل البلدانكبلد مخذ في الاعتبار وضع اليمن يؤو . وضات الثنائية مع شركاء اليمن الرئيسييناالمف
  .ومن بينھا الالتزامات المحددة في السلع والخدمات ،اتفاقات التجارة العالمية من مرونة في الالتزامات

 
درس في الوقت الحالي تلبية طلب وزارة التخطيط اليمنية بشأن وضع استراتيجية لتنمية الصادرات غير تھذا و  

ء أھداف خطة التنمية في اليمن والانضمام المرتقب إلى منظمة التجارة العالمية فور البترولية اليمنية، وذلك في ضو
  .الانتھاء من المفاوضات

  
عن مواد أساسية كالقمح  وإلغائھافي شرائح متعددة إلى شريحتين  يةالجمركالتعرفة تخفيض   )ج(  

  في المائة؛ ٥في المائة وأدناھا  ٢٥لغ أقصاھا بوتم تعديل التعرفة الجمركية لي . والدقيق والدواء وغيرھا
  

إصدار قانون المزايدات والمناقصات والمشتريات الحكومية والخاص بتنظيم مشتريات الدولة   )د(  
قضايا المشتريات، وإصدار قانون مكافحة في لتعزيز الشفافية وبصدد إقامة ھيئة مستقلة معنية بالبت النھائي 

وبموجبه على أي موظف  ،كما تم إصدار قانون الذمة المالية . افحة الفسادوتم إعلان الھيئة العليا لمك ؛الفساد
  راً بذمته المالية؛ن بموقع ما أن يقدم إقراعام يعي�

 



 

  

 ٢٠٠٧أبريل /نيسان ٢٣- ٢٢في صنعاء خلال الفترة في اليمن  ع�قد مؤتمر فرص الاستثمار  )ھ(  
رص الاستثمار المتوفرة في اليمن وللترويج لبيئة بف ،بالدرجة الأولى ،لتعريف المستثمرين العرب والخليجيين

فرصة  ١٠٠وتم عرض حوالي  ،كل القطاعات الاقتصاديةفي ھذا وقد تم فتح المجال للاستثمار  . الاستثمار
في الھيئة العامة للاستثمار  "النافذة الواحدة"بدأ العمل بنظام و . دولار اتمليار ١٠-٥بقيمة تتراوح ما بين 

  ثمرين وإزالة التعقيدات الإدارية؛تسھيل وتقليص إجراءات التسجيل للمستوالھادفة إلى 
  

 ،دخول سوق الھاتف النقال، كما تم كسر احتكار الشركة الوطنيةبالسماح لشركة رابعة   )و(  
  ت أجنبية بالدخول إلى ھذا القطاع؛لشركا حالشحن الجوي من خلال السماالخطوط الجوية اليمنية، لعملية 

  
قيع على اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع العديد من الدول العربية والأجنبية كان التو  )ز(  

تھدف ھذه الاتفاقيات إلى تشجيع تدفق الاستثمار و . ٢٠٠٧يونيو /في شھر حزيران المغربآخرھا مع 
اً الأجنبي المباشر ورؤوس الأموال دون فرض أي ضريبة على الشركات أو الأفراد إلا مرة واحدة منع

  ؛)١٠(للازدواج الضريبي
  

بمشروع رفع كفاءة قطاع التجارة بتمويل من بعض المانحين وبرنامج الأمم المتحدة  ءالبد  )ح(  
الأول للتأكد من الوثائق،  . يدوي وآلي: ينءينقسم إلى جزھو و . الإنمائي والھادف إلى خلق نافذة واحدة

ختصار لاستقبال الطلبات ولاالجزء اليدوي المخصص بدأ العمل بو . والثاني عبر الإنترنت لدفع الرسوم
وبالأغلب تحدد مواعيد للرد على الطلبات للحد من استخدام الواسطة  ،الوقت والجھد على الراغبين بالتقدم

مجال بما فيھا الشركات العاملة في  ،ويتم العمل على التدوين الإلكتروني لجميع الشركات الأجنبية . والنفوذ
إلى وقد تم إرسال بعض الأجھزة  ،ك محاولة لربط المحافظات بالنظام كي تؤدي العمل ذاتهھناو . النفط

  بعض المحافظات؛
  

كما تم بناء  . نظام الأرشيف الإلكتروني وإعداد نظام إلكتروني لحفظ بيانات الموظفينب ءبدال  )ط( 
  انات للتجارة الداخلية والخارجية؛قاعدة بي

  
قوم بعمليات ترويج حيث ت ،معارض في الدول العربية وخارجھايد من الاليمن في العد ةشاركم  )ي(  

  غيرھا من القضايا المھمة؛المناطق الصناعية ول
  

والأسماك، والصناعات  ،توسيع القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الواعدة كالسياحة  )ك(  
 ،ت في مجال البيئة الاستثماريةحصلت بعض التطوراوقد  . التحويلية، والتعدين، والرخام، والحديد، والزنك

حتوت على كل الصعوبات التي يواجھھا اوقد  . إذ تم إقرار مصفوفة تحرير البيئة الاستثمارية من القيود
وتم إطلاق حزمة من  . لعمل على حلھا بإطار زمني متوسط وطويل الأجلجرى االقطاع الخاص و

الدرس، منھا إنشاء  قيدفيذ البعض منھا والبعض الآخر الإصلاحات في البيئة الاستثمارية سيتم العمل على تن
مجلس اقتصادي وإجتماعي، وتنظيم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع المدني، ومشاركة 

لخدمات التحتية مشاريع البينية التحتية، وإنشاء السجل العقاري للأراضي، وتوفير االفي القطاع الخاص 
  للمناطق الصناعية؛

  

                                                      
ب الازدو  "، ٢٠٠٧يونيو /حزيران ٤، نيوزيمن )١٠( ـ ى تجن ـ ة     االمصادقة عل ـ ة المغربي ـ يمن والمملك ـ ين ال ـ ريبي ب ـ ، "ج الض

www.newsyemen.net.  



 

  

إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لتسھيل النقل والتجارة بمشاركة كافة الجھات المعنية من القطاعين   )ل(  
  .اليمنالعام والخاص بھدف تسھيل إجراءات استيراد وتصدير وعبور البضائع الدولية في 

  

  مؤتمر فرص الاستثمار  - ٤الإطار 
  

ق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومجموعة نظمت وزارة التجارة والصناعة في اليمن، وبالتنسي  
 ٢٣-٢٢الذي عقد في صنعاء خلال الفترة " مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن" ،الاقتصاد والأعمال

يقع ھذا المؤتمر ضمن جھود اليمن لإصلاح الاقتصاد اليمني والاندماج باقتصادات دول مجلس   .٢٠٠٧أبريل /نيسان
ويتوجه بالدرجة الأولى إلى  ،ويھدف إلى عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية في اليمن . خليجيالتعاون ال

بعض في يركز المؤتمر على إظھار استعداد اليمن إلى إعادة النظر  ،لذا  .المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي
ن أكما   .زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشرالقوانين، وتحديث البعض الآخر وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون 

الحكومة على استعداد لتسھيل إجراءات الاستثمار وتقديم المزيد من الحوافز واعتماد النافذة الواحدة في الھيئة العامة 
ئة العامة كما ستعمل الھيئة العامة للأراضي ضمن الھي . للاستثمار التي تم منحھا جميع الصلاحيات الخاصة بالاستثمار

وستقوم الھيئة بتقديم الأراضي بأسعار تشجيعية للمستثمرين  . وستتمتع بجميع الصلاحيات المتعلقة بالاستثمار ،للاستثمار
ـ   .أشھر من تاريخ استلام الأرض ٦ على أن يبدأ المشروع بفترة لا تتعدى ال

  
خاوفھم وملاحظاتھم ومن جھة ثانية قدم من جھة فرصة للمستثمرين لعرض م ،كان ھذا المؤتمر بمثابة ملتقى  

  .ن ومناسبة لعرض فرص الاستثمار المتاحة في اليمنرومفة الضمانات التي يطلبھا المستثفرصة للحكومة اليمنية لتقديم كا
رية التي نتجت عن اللبيئة الاستثم اًھدف ھذا المؤتمر إلى الترويج لفرص الاستثمار المتوفرة في اليمن، وعرضو

وأظھرت الحكومة كل استعداد لبذل المزيد من الجھود   .ددة وباتت البيئة الاستثمارية خالية من العوائقإصلاحات متع
  .مخاوف المستثمرين ولتبدبدلتحسين البيئة 

  
الصناعة، : دولار في القطاعات التالية اتمليار ١٠-٥فرصة بقيمة تتراوح ما بين  ١٠٠تم عرض حوالي   

 توليد الطاقة الكھربائية،والغاز، و، )استكشاف واستغلال النفط(النفط والمعادن واحة، السيوالاتصالات، والزراعة، و
استثمارات والزراعة والأسماك، و ،الصحةو ،الإسكانومشاريع لتحلية المياه، و ،الصناعات التحويلية المتوسطة والثقيلةو

والصحة كإنشاء مستشفيات  ،التعليم مثلاً ،اتوفي قطاع الخدم ؛والمناطق الحرة ية،في البنية التحتية كالسكك الحديد
الفرص الاستثمارية على مختلف  تكما توزع . ومصانع لإنتاج الأدوية والمستلزمات الصيدلانية المتنوعة ،متخصصة
عدن، والحديدة (كالترويج لثلاثة فنادق في مناطق ريفية، وثلاث مناطق صناعية  ،منھا مناطق ريفيةو ،المناطق

  .سنوات ١٠-٧تم منح المستثمرين فترة سماح من دفع رسوم الإيجار من و ). وحضرموت

اتفاقية في مجالات النفط والتعدين  ١٣خلال اليوم الأول من مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن، تم التوقيع على   
فرصة الاستثمارية وقد تم ترويج لل . (*)مليار دولار ٢.٧والسياحة والصناعات التحويلية وغيرھا، بتكلفة بلغت حوالي 

  .بالتوازي مع البيئة الاستثمارية لكل فرصة
  

مثل قوانين  ،أعلن الرئيس اليمني خلال المؤتمر عن استعداد اليمن لمراجعة العديد من القوانين لتشجيع الاستثمار  
خاصة حل  ،ريةوكان المطلب الأساسي للمستثمرين تحسين البيئة الاستثما. والجمارك ،والضرائب ،والتجارة ،المصارف

  .مشكلة تسجيل الأراضي ولم يكن المطلب الحصول على مزيد من الحوافز
  

  .٢٠١٥العام  فيختم المؤتمر أعماله بالاتفاق على عقد مؤتمر دوري للفرص الاستثمارية   

_________________  
  )(*

سنقدم كل التسھيلات .  ي المصالح والتطلعاتنحن والأشقاء شركاء ف: رئيس الجمھورية"، ٢٠٠٧أبريل /نيسان ٢٣، "الثورة"جريدة   
  .١ص ".  للمستثمرين وسنتعامل معھم عبر نافذة واحدة

  
  تقوية العلاقة التشابكية بين القطاعات الاقتصادية  –ھاء

  



 

  

إذ لھذا  ،تتوجه الحكومة نحو دعم الصناعات التحويلية لما لھذا القطاع من آثار على الاقتصاد ككل  
تمتع اليمن بموارد طبيعية وت  .بالقطاعات الأخرى ويساھم في توليد فرص عمل عديدة القطاع علاقة قوية

  .تم تحديد مناطق صناعية حرة وتقديم إعفاءات جمركية وضريبية للمستثمرين فيھاقد و متعددة،
إذ أن ھذا القطاع  ،ة التحتيةيالبنفي الحكومة القطاع الخاص والأجنبي على الاستثمار  تكما شجع  

  .جداً لتحسين البيئة الاستثمارية وضروري لتحفيز النمومھم 
  

للسياحة دور مھم في تنشيط قطاعات اقتصادية ، إذ ومة الاستثمار في قطاع السياحةالحك تكما دعم  
أخرى كالصناعات التقليدية، كذلك لھا مساھمة في تحسين القطاع الزراعي عن طريق زيادة الطلب على 

كما لھا دور في تبسيط الخدمات الأساسية مثل الاتصالات  . الأغذية المنتجات الزراعية وصناعة
كما للسياحة  . والمواصلات والنقل وغيرھا من الخدمات المرتبطة مباشرة وغير مباشرة بقطاع السياحة

ية وتوفير الأمن في وخاصة البنية التحت ،تي تعاني منھامستقبل واعد في التنمية إذا ما تم حل المشاكل ال
  .، واعتماد سياسة ترويجية نشطةوالطرق المؤدية إليھاناطق السياحية الم
  
  
 



 

  

  التنمية والتطورات القطاعية  -ثانياً
  

، وتوسيع النفط قطاعع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على استمرت الحكومة اليمنية ببذل الجھود لتنوي  
وتم إقرار المشاريع  . ات غير النفطيةوتنويع مصادر الدخل من خلال حشد موارد القطاع الخاص إلى القطاع

لي الإجمالي في عام حفي المائة من الناتج الم ٣٥.٦يمثل القطاع النفطي حوالي و  .بما يحقق ھذا الھدف
كما أن قطاع  ). ٤الجدول (في المائة منه  ٧في حين لا يمثل قطاع الصناعة التحويلية الواعد سوى  ،٢٠٠٥

إضافي من العملات تحقيق مورد عات التي تساھم في التنوع الاقتصادي والأسماك يمكن أن يكون من القطا
ولذلك باستطاعة اليمن أن تحقق  ،من أغنى الشواطئ في الثروة السمكيةتعتبر الشواطئ اليمنية ف ؛الأجنبية

ة يعتبر كما أن قطاع السياح . شرط أن تتوفر لھا الموارد المالية والبشريةسريعاً في ھذا القطاع المھم  نمواً
من القطاعات الواعدة التي تحقق التنوع الاقتصادي في حالة حل المشاكل الكبيرة التي يعاني منھا ھذا 

  .القطاع
  

  ني لبعض القطاعات الأساسيةالتوزيع القطاعي للناتج المحلي الإجمالي اليم  -٤الجدول 
  )كنسبة مئوية(الإجمالي من الناتج المحلي كنسبة 

  
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١)*(  

  ١٢.٨  ١٠.٥٤  ١١.٧٣  ١٢.٨٨  ١٣.٣٤  ١٤.١٢  والصيد، والغابات، الزراعة
  ..  ٢.٨٥  ٣.٣٥  ٣.٦٨  ٣.٧٩  ٤.٠٧  منھا القات

  ٣١.٧  ٣٥.٧٢  ٣١.٠٧  ٣٠.٣٥  ٣٠.٠٢  ٣١.١٣  الصناعات الاستخراجية 
  ..  ٣٥.٦٣  ٣٠.٩٦  ٣٠.٢٤  ٢٩.٩١  ٣١.٠٢  منھا استخراج النفط

  ٥.٣  ٧.١٣  ٧.٣٧  ٦.٤٧  ٦.٣٩  ٦.٠٥  الصناعات التحويلية
  ٦.١  ٥.٤٤  ٥.٩٠  ٥.٣٢  ٤.٨٤  ٤.٤٩  البناء والتشييد

 ،والفنادق ،والمطاعم ،تجارة الجملة والتجزئة
  والإصلاح

١٣.٣  ١٢.٨٢  ١٣.٩٦  ١٣.٤٥  ١٣.١١  ١٢.٥١  

  ١١.١  ١٠.٩٧  ١١.٣٦  ١١.٩٥  ١٢.٣٩  ١٢.٤٤  والاتصالات ،والتخزين ،النقل
  ٧.٤  ٦.٣٧  ٧.١٤  ٧.٤٣  ٧.٤٧  ٨.١١  وخدمات الأعمال ،والتأمين ،التمويل

  ١٠.٣  ١١.٠١  ١١.٤٧  ١٢.١٥  ١٢.٤٤  ١١.١٥  قطاعات أخرى

اء،   ٢٠٠٥لجمھورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كتاب الإحصاء السنوي، ا  :المصدر ـ زي للإحص ـ رين  ، الجھاز المرك ـ تش
  .٢٠٠٦نوفمبر /الثاني

  .تقديرات أولية  )*(  
  

  البنية التحتية  -ألف
  

الحكومة خلال السنوات الماضية على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع البنية  تعمل  
 .وبذلت جھوداّ حثيثة لتطوير البنية التحتية بمختلف أقسامھا  .التحتية

  
على ھذا القطاع يؤثر إيجاباً على  أأي تطور يطرفللاقتصاد،  بمثابة الشرايينقطاع النقل  عدي  

مما  ،ل من عملية انتقال الأشخاص والبضائعسھ�وي ن من الترابط بين المناطقحس�يإذ أنه الاقتصاد الوطني، 
لذلك  . من التضخم يقلل من تكلفة الإنتاج ويؤثر بالتالي إيجاباً على الأسعار والاستھلاك والاستثمار ويحد�

والنقل البحري، تطورات إيجابية على صعيد النقل البري،  ٢٠٠٥-٢٠٠٣شھد قطاع النقل خلال الفترة 
  .والنقل الجوي



 

  

فيما يخص قطاع الطرق والنقل البري، بذلت الحكومة جھوداً حثيثة في ھذا الإطار، إذ استكملت   
جھودھا الرامية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في ھذا القطاع، كما أكملت جھودھا لتوسيع وشق وسفلتة 

وانضمت اليمن إلى اتفاقيتي الطرق   .طق والمحافظاتالطرق الرئيسية والفرعية التي تربط مختلف المنا
من ھنا فقد زادت أطول الطرق  . سكوالإا امأعدتھاللتين السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي الدولية و

كما  . في المائة ٧.٧، بنمو بلغ ٢٠٠٥عام  اًكيلومتر ١١٣٩٥إلى  ٢٠٠٣عام  اًكيلومتر ٩٨٥١الاسفلتية من 
، بنمو ٢٠٠٥عام  اًكيلومتر ١٤٩٦٨إلى  ٢٠٠٣عام  اًكيلومتر ١٢٠٧٣الطرق الحصوية من  ارتفعت أطول

لكن، وبالرغم من النمو الملحوظ في قطاع الطرق والنقل البري، إلا أن  . في المائة ١٠.٩وصل إلى 
لا يزال  نةمحدودية الطرق المسفلتة مقارنة بالطرق الحصوية والترابية، وعدم كفاية الموارد المالية للصيا

  .)١١(في المائة من الطرق سيئة وبحاجة لصيانة ٤٠يعيق نمو وكفاءة النقل البري، و
  

راً لأھمية قطاع الموانئ والنقل البحري في التجارة الخارجية، بذلت الحكومة جھوداً لتنمية ھذا ظن  
فن وتحسين عمليات ت ومعدات حديثة لاستقبال السآلياالقطاع وتحسين كفاءته من خلال تزويد الموانئ ب

كميناء الحاويات في المنطقة الحرة قطاع الخاص في إدارة بعض الموانئ، كما تم إشراك ال . الشحن والتفريغ
مقارنة بالموانئ المجاورة وضعف  خدماتاللا يزال يعاني من تدني مستوى  إلا أن ھذا القطاع . في عدن

فقد شھد ھذا   .وير الموانئ القائمة وإنشاء موانئ جديدةت وعدم كفاية التمويل اللازم لتطآالتجھيزات والمنش
سفينة عام  ٤٨٣٣ة للموانئ اليمنية من إذ انخفض عدد السفن الداخل ،راتهالقطاع تراجعاً في بعض مؤش

ألف طن  ٩٧٤٣في حين ارتفع إجمالي الحمولة الصافية المسجلة من  ،٢٠٠٥سفينة عام  ٣٠٨٩إلى  ٢٠٠٣
  .)١٢(٢٠٠٥طن عام  ألف ٢٤٣٦٣إلى  ٢٠٠٣عام 

  
أما فيما يخص المطارات والنقل الجوي الذي يشكل وسيلة الاتصال المثلى بالعالم الخارجي، تملك   

جھودھا  ٢٠٠٥-٢٠٠٣واصلت الحكومة خلال الفترة وقد  . داخلية ٨منھا دولية و ٦مطاراً،  ١٤اليمن 
ئرات ولتطوير عمليات الشحن وتحسين لتطوير وتوسيع وتحسين المطارات لتمكينھا من استقبال كافة الطا

 ٢٠٠٣ألف مسافر عام  ٨٨٨ ارتفع عدد الركاب المسافرين عبر المطارات الدولية منو . حركة المسافرين
، كما ارتفع عدد الركاب عبر الرحلات في المائة ٤٠، بمعدل نمو قدره ٢٠٠٥ألف مسافر عام  ١٢٤٢إلى 

في  ١٥.٤، بمعدل نمو قدره ٢٩٩٥ألف مسافر عام  ٤٣٤إلى  ٢٠٠٣ألف مسافر عام  ٣٧٦الداخلية من 
إلى  ٢٠٠٣ألف طن عام  ١٦.٩من  في المائة ٢٩.٦كما ارتفعت حركة الشحن بمعدل نمو بلغ  . المائة
 ةالسماح لشركات الطيران الأجنبيحول شھدت ھذه الفترة تطوراً ھاماً تمحور و . ٢٠٠٥ألف طن عام  ٢١.٩

ي بعد أن كانت ھذه العملية حكراً على الخطوط الجوية اليمنية، الشركة بالدخول في عمليات الشحن الجو
مويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير ت، تم التوقيع على اتفاقية ٢٠٠٧أبريل /في شھر نيسانو. الوطنية

وتضم ھذه المرحلة بناء مبان جديدة وتحديث شبكات الخدمات ومواكبة  . وتحديث مطار صنعاء الدولي
  .)١٣(ات الحديثة للخدمات الجويةالتقني
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  ٢٠٠٥-٢٠٠٣مؤشرات قطاع النقل، للفترة   -٥الجدول 
  

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
  ١١٣٩٥  ١٠٥٥٥  ٩٨٥١  )كم(أطول الطرق الإسفلتية 
  ١٤٩٦٨  ١٣٥٠٦  ١٢٠٧٣  )كم( أطول الطرق الحصوية

  ٣٠٨٩  ٢٨٢٨  ٤٨٣٣  عدد السفن الداخلية
  ١٢٤٢  ١٠١٨  ٨٨٨  )بالآلاف(دولية عدد الركاب المسافرين عبر المطارات ال

  ٤٣٤  ٤٣٠  ٣٧٦  )بالآلاف(عدد الركاب المسافرين عبر المطارات الداخلية 
  ٢١.٩  ١٩.٤  ١٦.٩  )ألف طن(إجمالي البضائع المفرغة والمشحونة في المطارات الدولية 
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  النقل البحري في الجمھورية اليمنية  - ٥الإطار 
 

الإسكوا بمساعدة الجمھورية اليمنية في إعداد مسودة قانون وتعليمات الموانئ البحرية، الذي سيكون أول  قامت  
  .ه خلال ھذا العاموتقوم وزارة النقل باستكمال إعداده تمھيداً لإصدار . قانون شامل للموانئ البحرية في الجمھورية اليمنية

  
ستثمارية كبيرة اھتمام الكبير الذي توليه الجمھورية اليمنية للنقل البحري، فإنھا قد رصدت توظيفات لاوبالنظر ل  

البنية التحتية الأساسية، كإنشاء الموانئ والأرصفة الجديدة  من جھةسواء كان ذلك  ،للنھوض بقدرات الموانئ وتعزيزھا
القائمة، أو في مجال توفير مختلف التجھيزات والآليات والمعدات اللازمة للتعامل مع السفن وتوسيع وتعميق الأرصفة 

حيث تأخذ  ،ھتمام بالنقل البحري وتطويره على أسس علمية سليمةلاومن منطلق ا . بأنواعھا، ومناولة البضائع بأشكالھا
جتماعية للبلاد على المدى المنظور، وضعت وزارة النقل ضمن أولوياتھا لاقتصادية والافي الإعتبار متطلبات التنمية ا

مراجعة  نت الدراسةتضم  .إعداد دراسة استراتيجية لتطوير الموانئ اليمنية خلال الخمسة والعشرين عاماً القادمة
كل منھا، والنھوض  وتحديث المخططات العامة للموانئ القائمة وتحديد المواقع المرشحة لإقامة موانئ جديدة ووظيفة

بمستويات كفاءة وفعالية الخدمات التي تقدمھا الموانئ من خلال مراجعة وتحديث الھياكل التنظيمية والأنظمة الإدارية 
فة وأجور الخدمات يحتساب تعرا، ومراجعة وتحديث أسس )بما في ذلك استخدامات الحاسوب الآلي(والمالية للموانئ 

  .للتدريب والتأھيل للعاملين في الموانئ والتسھيلات، ووضع خطط وبرامج

  
  المعلومات تكنولوجيا  -باء

  
 اًيعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من القطاعات المھمة في الاقتصاد، إذ أنه يلعب دور  

وإدراكاً   .يأخذه المستثمر بعين الاعتبار عند اتخاذه لقرار الاستثمار اًمھم اًفي ربط المناطق ويعد مؤشر اًمھم
 تطورات إيجابية ٢٠٠٥- ٢٠٠٣لسنوات وشھدت ا ،لأھمية ھذا القطاع، بذلت الحكومة جھوداً كبيرة لتنميته

تم استبدال السنترالات القديمة بسنترالات رقمية حديثة، وتم تنفيذ المرحلة الثانية من : يمكن تلخيصھا بما يلي
ء مدن مماثلة لھا في المحافظات، وتوسيع وتحديث كما تم إنشا . مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

آليات تقديم خدمات الانترنت، وتم السماح لشركة رابعة لدخول سوق الھاتف النقال لزيادة التنافسية بين 
. البريديةالخاص، وتوسيع وتطوير شبكة المعلومات البريدية ورفع مستوى التغطية القطاع القطاع العام و

ألف خط  ١٢٧٨إلى  ٢٠٠٣ألف خط عام  ١١٦١ارتفعت سعة محطات الھاتف من  كنتيجة لھذه الجھود،و
ھاتف لكل مائة  ٤.٤إلى  ٢٠٠٣ھاتف لكل مائة مواطن عام  ٣.٥ليرتفع بالتالي المعدل من  ٢٠٠٥عام 

ف مشترك عام أل ٢٨.٨فكان من نصيب عدد مشتركي الإنترنت الذي ارتفع من  ،أما النمو الكبير . مواطن
ألف مستخدم  ٦٧٥كما ارتفع عدد مستخدمي الھاتف النقال من  . ٢٠٠٥ف مشترك عام آلا ١٠٩إلى  ٢٠٠٣

إذ  ،لكن من الملاحظ أن التغطية الريفية لا تزال ضعيفة . ٢٠٠٥ألف مستخدم عام  ٢٢٧٧إلى  ٢٠٠٣عام 



 

  

أما فيما  . ألف خط يعمل ١٢٤.٩ألف خط في حين أن  ١٥٢أن سعة محطات الھاتف في الريف بلغت 
 ١٩٢، إذ ارتفع عدد المكاتب البريدية من ٢٠٠٥-٢٠٠٤متواضعاً خلال عامي  نمواًخص البريد، فشھد ي

  .يواجه قطاع البريد مشكلة ترقيم المنازل وتسمية الشوارعو  .٢٠٠٥عام  اًمكتب ٢٠٢إلى  ٢٠٠٢عام  اًمكتب
  

  ٢٠٠٥-٢٠٠٣الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة  خدماتتطور   -٦الجدول 
  

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
  ١٢٧٨  ١٢٤٤  ١١٦١  )فلبالأ(سعة محطات الھاتف 

  ٩٠١.٤  ٧٩٨.١  ٦٨٤.٩  )بالألف(عدد خطوط الھاتف العامل 
  ١٥٢.٢  ١٢٨.٤  ١٠١.٣  )بالألف(سعة محطات الھاتف الريفية 

  ١٢٤.٩  ٩٦.٠  ٦٢.٦  )بالألف(عدد خطوط الھاتف العامل في الريف 
  ٤.٤  ٤.١  ٣.٥  )نمائة مواط/ھاتف(الكثافة الھاتفية 

  ١٠٩.١  ٧٤.٦  ٢٨.٨  )بالألف(إجمالي مشتركي الإنترنت 
  ٢٢٧٧  ١٤٨٣  ٦٧٥  )بالألف(إجمالي مستخدمي الھاتف النقال 

  ١١١٢٠  ٧٥٣٠  ٤٨٥١  عدد مراكز الاتصال ومقاھي الإنترنت 
  ٦٧.٣  ٥٣  ٤٣.٧  عدد مشتركي الھاتف الدولي

  ٢٠٢  ١٩٢  ..  عدد المكاتب البريدية
  ١٠٤  ١٠٣  ..  ان لكل مكتب بريدي واحدمتوسط عدد السك
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  الطاقة  -جيم

 
في المائة كمتوسط  ١٢في قطاع الكھرباء، تمكنت الدولة من زيادة القدرة التوليدية الكھربائية بنسبة   
 ١١٢٢إلى  ٢٠٠٣ألف مشترك عام  ٩٩٦ازداد عدد المشتركين في الكھرباء من  ، كما٢٠٠٥-٢٠٠٣للفترة 

في  ٤٢إلى  ٢٠٠٣في المائة عام  ٣٨إلى ارتفاع التغطية في الحضر من ما أدى م ٢٠٠٥ألف مشترك عام 
لكن لا يزال ھذا القطاع يواجه تحديات كبيرة تتمثل بعدم كفاية الموارد المالية  . ٢٠٠٥المائة عام 

صة له، وضرورة تحديث محطات توليد الكھرباء وشبكات النقل والتوزيع التي أصبحت قديمة المخص
  .)١٤(جداً

  
  المياه والصرف الصحي  -دال

  
فيما يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي، تم خلال السنوات الماضية إعادة ھيكلة القطاع وإنشاء   

فقد ارتفعت توصيلات المياه في الحضر بنسبة  . مؤسسات محلية مستقلة لإنتاج وتوزيع المياه في الحضر
ن نسمة لاييم ٣، وازداد عدد المستفيدين من شبكة المياه من ٢٠٠٥-٢٠٠٣في المائة كمتوسط للفترة  ١٣.٣
في المائة  ٦٦بذلك تبلغ نسبة التغطية في الحضر حوالي و، ٢٠٠٥مليون نسمة عام  ٣.٤إلى  ٢٠٠٣عام 
في المائة فقط من المساكن تتمتع بإمدادات للصرف  ١٢.٣ت إلى أن كما تشير التقديرا . ٢٠٠٥عام 

أمام التنمية، إذ أنھا تعيق الأنشطة الزراعية  اًكبير اًوتمثل مشكلة المياه عائق . جداً وھو معدل متدنٍِ ،الصحي
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القطاع قدم من أبرز الأسباب التي تعيق نمو ھذا و . )١٥(مستوى المعيشي للفردالوالصناعية وتؤثر سلباً على 
  .شبكات المياه وعدم كفاية المخصصات لھذا القطاع

  
  تطور خدمات المياه والصرف الصحي  -٧الجدول 

  
  

٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
متوسط معدل النمو 

  )في المائة(
أعداد المستفيدين من خدمات المياه في الحضر 

  ١٣.٣  ٣.٤  ٣.٣  ٣  )مليون نسمة(
 التغطية لخدمات توصيل المياه إلى إجمالي

  ١.٥  ٦٦  ٦٥    )كنسبة مئوية(السكان 
أعداد المنتفعين من خدمات الصرف الصحي 

  ١٨.٨  ١.٩  ١.٦    )مليون نسمة(
    ١٤.٠٥  ١٤.٠٠  ١٣.٨١  )مليون نسمة(عدد سكان الريف 

عدد المستفيدين من إمدادات المياه الريفية 
    ٧.١٠  ٧.٠٠  ٦.٩٢  )مليون نسمة(

    ٥٠.٥٣  ٥٠  ٥٠.١١  )في المائة(نسبة التغطية 
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إذ أن نصف  ،مشابھاً لكنه لا يزال دون المستوى المطلوب نمواًكما شھد قطاع المياه في الريف   

  .تفيدون بعد من إمدادات المياهسكان الريف لا يس
  

  الزراعة والأسماك  -اءھ
  

ل المرتبة الثانية بعد قطاع النفط قتصاد اليمني، إذ يحتعتبر قطاع الزراعة من أھم القطاعات في الاي  
 ٥٤ويحتل المرتبة الأولى من حيث العمالة إذ يضم حوالي  ،من حيث مساھمته في الناتج المحلي الإجمالي

  .في المائة من العمالة اليمنية ويمتد على مساحة كبيرة من البلاد
  

في المائة خلال  ٠.٩، بمعدل وسطي بلغ ٢٠٠٥- ٢٠٠٣متواضعاً خلال الفترة  نمواًذا القطاع شھد ھ  
إلى  ٢٠٠٣في المائة عام  ١٢.٩تراجع من قد أما كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ف . الفترة المذكورة

ي تزايد خلال نتاج القات كان فإلاحظ أن يأما فيما يخص زراعة القات،  . ٢٠٠٥في المائة عام  ١٠.٥
في المائة من  ٢.٩ليمثل  ٢٠٠٥-٢٠٠٣في المائة خلال الفترة  ٠.٩الفترة إذ ارتفع بمعدل نمو سنوي بلغ 

  .٢٠٠٥لناتج المحلي الإجمالي عام ا
  

في المائة  ٦٠.٤حوالي أي تستحوذ زراعة الحبوب على الحصة الكبرى من المساحة المزروعة،   
في  ٦.٩ بنسبةفي المائة، والفواكه  ١٠.٢والأعلاف بنسبة  ،في المائة ١٠.٣، يليھا القات بنسبة ٢٠٠٥عام 

في المائة  ٨٢أن إلى الإشارة  وتجدر . في المائة لكل منھما ٦.١المائة، والخضار والمحاصيل النقدية على 
وبالرغم من أن الحبوب تمتد على  . من الأراضي الصالحة للزراعة في اليمن ھي أراض مزروعة بالفعل

                                                      
  .نفسه المرجع )١٥(



 

  

  .)١٦(الناتج المحلي الإجمالي لا تزال محدودةفي  اإلا أن مساھمتھ ،زء الأكبر من المساحة المزروعةالج
  ).٨الجدول (نسب متفاوتة بكميات الإنتاج الزراعي في  اً، نلاحظ تزايد٢٠٠٣-٢٠٠٣وخلال الفترة 

  
  ٢٠٠٥-٢٠٠٣تطور كميات الإنتاج الزراعي خلال الفترة   -٨الجدول 

  )طن(
  

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  لالمحاصي
  ٥٥٥٤٢٢  ٥٥٢٨٩١  ٤٧٧٤١٩  الحبوب
  ٨٨٢٠٥٣  ٨٣٣٤١٦  ٨٣٣٣٤٩  الخضار
  ١٥٤١٢٨٨  ١٥٠٥٢٠٤  ١٤٣٢٣١٠  الأعلاف

  ٦٨٩٦١  ٦٥٩٧٨  ٧١٢٨٩  المحاصيل النقدية
  ٧٦٤٧٩٠  ٧٤٢٤٠٨  ٧٣٦٢١٦  الفواكه
  ١٢١٣٩٩  ١١٨٢٠٧  ١٠٣٦١٠  القات

  ٧٢٦٢٧  ٧٠٩٣١  ٦٩٥٤١  اللحوم الحمراء
  ٢١٦٦٠٨  ٢١٢٥٠١  ٢٠٨٣٢٥  الحليب
  ١١٣١٩٥  ١١٠٩٧٦  ١٠٨٨٠٠  الدواجن
  ٢٣٨٨٤٥  ٢٥٦٣٦٦  ٢٢٨١١٦  الأسماك

  .الزراعة والأسماك: الفصل الخامس. ٢٠٠٥كتاب الإحصاء السنوي، : المصدر

  
إذ يتم الاعتماد على الواردات  ،كتفاء ذاتي لليمنايستطع الإنتاج الزراعي الداخلي من تحقيق  لم  

وبالدرجة الأولى القمح الذي نما  ،الاحتياجات من الحبوب المحلي، خاصةً الزراعية لتلبية حاجات السوق
للفترة في المائة في حين نما الاستھلاك المحلي كمتوسط  ٤.٢حوالي ب ٢٠٠٥-٢٠٠٣بمتوسط سنوي للفترة 

لعام في المائة من إجمالي الإستھلاك ل ٨.٣ حواليإذ يمثل الإنتاج المحلي من اليمن  . في المائة ٠.٦حوالي ب
ويعاني القطاع الزراعي   .ويعد القمح من المواد الأساسية التي تشكل النمط الغذائي اليمني اليومي ،٢٠٠٥

مما لا يسھل استخدام وصغر الحيازة الزراعية  في اليمن من عدة مشاكل أھمھا عدم توفر المياه الكافية
ل القطاع اھمدت إلى إدول الخليج التي أالآلات الحديثة، وعدم توفر المستلزمات الزراعية، والھجرة إلى 

  .وغيرھا من المشاكل ،الزراعي، والنزوح إلى المدن للبحث عن فرص عمل أفضل
  

  ستھلاك القمح إنتاج وا  -٩الجدول 
  )ألف طن(

  
  )في المائة(متوسط النمو السنوي   ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  

  )٤.٢(  ١١٣  ١٠٣.٣  ١٠٣.٨  الإنتاج المحلي
  ١.٤  ١٢٥٢  ١٦٤٥  ١٤٩٠  ستيرادالا

  ٠.٦  ١٣٦٥  ١٧٤٨.٣  ١٥٩٣.٨  ستھلاكإجمالي الا

  .٢٠٠٦الجمھورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التقرير الاقتصادي السنوي، : المصدر

                                                      
  .نفسه المرجع )١٦(



 

  

يعتبر قطاع الأسماك من القطاعات الواعدة في اليمن، إذ تملك اليمن ثروة سمكية مھمة جداً والفرص   
، إذ سجل ٢٠٠٥-٢٠٠٣ملحوظاً خلال الفترة  نمواًوقد شھد ھذا القطاع  . طاع عديدةالاستثمارية في ھذا الق

لكن لا تزال إنتاجية ھذا القطاع أقل من الإمكانيات   .في المائة ١٤.٣معدل نمو متوسطاً لتلك الفترة بحوالي 
فالقطاع العام شبه . في المائة من إنتاجه يأتي من قطاع فردي أو تعاوني ٩٨.٤المتوفرة له، إذ أن حوالي 

ومن جھة أخرى، فإن أغلب الصيد يتم عبر وسائل  . غائب عنه والصيد الاستثماري لا يزال متواضعاً
في المائة فقط من صيد  ١٠في المائة من إجمالي الصيد ھو صيد أسماك السطح و ٩٠تقليدية، بحيث أن 

ويحتاج ھذا القطاع إلى تحديث ودعم   .)١٧(يةالأعماق، مما يدل على الاستخدام الكبير لأساليب الصيد التقليد
كبيرين وتحسين للبنى التحتية من خلال زيادة أساطيل الصيد الحديثة ووجود دور أكبر لوزارة الثروة 
السمكية والجھات الحكومية لتنظيم عمل الصيادين وممارسة دور رقابي أكبر على عملھم من أجل تشجيع 

كذلك من الملاحظ أن ھناك سوء استغلال من قبل بعض الشركات  . عالمستثمرين للدخول إلى ھذا القطا
الكبرى التي أعطيت رخصاً للصيد في المياه الإقليمية، الأمر الذي قد يھدد في المستقبل، إذا استمر، المخزون 

  .وعليه، لا بد من زيادة الرقابة على نشاط ھذه الشركات في المياه الإقليمية . من الأسماك
  

  لإنتاج المحلي والاستيراد من القمح كنسبة مئوية من الاستھلاكا  -الشكل
  ٢٠٠٥-٢٠٠٣للفترة 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  .أعلاه ٩على الجدول  بناء�: المصدر
  

  الصناعة والتعدين  -واو
  

 . وذلك في شقيه الاستخراجي والتحويلي ،يعد القطاع الصناعي من أھم القطاعات في الاقتصاد اليمني  
مكونات ھذا القطاع نظراً للأھمية التي يشكلھا ھذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي  ويمثل النفط أحد أھم

ويعتبر   .)١٨(٢٠٠٥-٢٠٠٣في المائة من الصناعة خلال الفترة  ٨٢إذ يمثل استخراج النفط  ،والصادرات
طاع واعد وقادر إذ أنه ق ،قطاع الصناعة التحويلية من القطاعات الواعدة وأحد أبرز أولويات خطة التنمية

ي النمو الاقتصادي وزيادة الدخل والصادرات فق فرص عمل متعددة والمساھمة بشكل فاعل لعلى خ
  .ة التحتية ومناخ الاستثماريلكنه يعاني بشكل مباشر من ضعف البن. واحتياطي الدولة من النقد الأجنبي

  
نتاج النفط الذي تراجع ا عدا إم ،ازدياد في أھم السلع الصناعية ٢٠٠٥-٢٠٠٣لاحظ خلال الفترة ي  

  ).١٠الجدول ( إنتاجه خلال الفترة ذاتھا

                                                      
  .المرجع نفسه )١٧(  

  .نفسه المرجع )١٨(  
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  ٢٠٠٥-٢٠٠٣نتاج أھم السلع الاستخراجية، خلال الفترة تطور إ  -١٠الجدول 
  

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  وحدة القياس  
  ١٤٦.٠٩  ١٤٧.٢٧  ١٥٧.٢٧  مليون برميل  نتاج النفط إ

  ٢٩٦٤٤  ٢٤٤٩٩  ..  ألف علبة  الأسماك المعلبة
  ١٥٤  ١٢٧  ..  مليون ليتر  شروبات الغازيةالم

  ١٠٩  ٩٠  ..  مليون علبة  السجاير
  ١٧٣٦  ١٤٣٥  ..  ألف متر  أقمشة منوعة

  ١٣٤  ١١١  ..  ألف طن  الإسمنت
  ٣٥٣٣  ٢٩٢٠  ٢٢٤٦  ألف طن  استخراج أحجار البناء

  ١٠٣٠  ٨٥٢  ٦٥٥  ألف طن  الكري والنيس والحصى
  ٤٧  ٣٩  ٨٦  ألف طن  ملح طعام
  ٧٢  ٦٠  ٤٦  ألف طن  الجبس

  .٨٨-٨٧ص . الصناعة والطاقة: الفصل السابع. ٢٠٠٥كتاب الإحصاء السنوي، : المصدر

  
إلى  ٢٠٠٣ألف برميل عام  ٤٣٠.٩من  ٢٠٠٦-٢٠٠٣تراجع الإنتاج اليومي للنفط خلال الفترة   
لكن نتيجة للارتفاع العالمي لأسعار  . ٢٠٠٦ألف برميل حسب تقديرات عام  ٣٨٦.٦و ٢٠٠٥عام  ٤٠٠.٢

مليون دولار عام  ٣١١٥إلى  ٢٠٠٣مليون دولار عام  ١٨٢٨نفط، ارتفعت قيمة الصادرات النفطية من ال
  ).١٢و ١١الجدولان ( ٢٠٠٦مليون دولار عام  ٢١٨٣ومن المتوقع أن تنخفض إلى  ،٢٠٠٥

  
  ٢٠٠٦-٢٠٠٣تطور الإنتاج النفطي خلال الفترة   -١١الجدول 

  
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣*  

  ١٤١.١  ١٤٦.٠٩  ١٤٧.٥  ١٥٧.٢٧  )مليون برميل(النفط إجمالي إنتاج 
  ٣٨٦.٦  ٤٠٠.٢  ٤٠٤.١  ٤٣٠.٩  )ألف برميل(معدل الإنتاج اليومي 

  ٨٦.٨٧  ٨٦.٦  ٨٦.٥  ٩٢.٣  )مليون برميل(حصة الحكومة من النفط الخام 
  ٢١٨٢.٥  ٣١١٤.٩  ٢٢٥٩.٢  ١٨٢٨.٤  )مليون دولار(قيمة الصادرات النفطية 

  ٤٨.٥  ٦٠.٤٦  ٦١.٧٤  ٦٥.٤٢  )مليون برميل(فط الخام الصادرات الحكومية من الن

  .٢٠٠٦الجمھورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التقرير الاقتصادي السنوي،  :المصدر

  
  ٢٠٠٥-٢٠٠٠نتاج النفط الخام، إ  -١٢الجدول 

  

  لعاما
الخام  معدل الإنتاج في اليوم للنفط

  )يوم/ألف برميل(
  الخام  الإنتاج السنوي للنفط

  )سنة/ألف برميل(
نتاج السنوي للغاز الخام الإ

  )مليون قدم مكعب(
٩٦٢.٩٩٠  ١٥٩.٧٥٩.٥٦٣  ٤٣٦.٥٠٢  ٢٠٠٠  
٩٨٤.٩٤٠  ١٦٠.٠٥٣.١٧٨  ٤٣٨.٥٠٢  ٢٠٠١  
١.٠٣١.٨٧٨  ١٥٩.٩٢٣.٥٩٦  ٤٣٨.١٤٧  ٢٠٠٢  
١.٠٢٦.٨٨٠  ١٥٧.٣٤٧.٧٣٤  ٤٣١.٠٩٠  ٢٠٠٣  
١.٠٤١.٥٥٥  ١٤٧.٤٩٥.٠٠٩  ٤٠٢.٩٩٢  ٢٠٠٤  
١.٠٠٥.١٢٧  ١٤٦.٠٩٠.٣٣١  ٤٠٠.٢٤٧  ٢٠٠٥  

در  ـ  ,Republic of Yemen, Ministry of Oil and Minerals, Statistics Tehcnical Committee, Oil, Gas and Minerals Statistics, 2005 :المص
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اتفاقيات  ٧إذ تم التوقيع على  ،ھاماً خلال السنوات القادمة نمواًمن المتوقع أن يشھد قطاع الصناعة   
عادن، ھناك اتفاقية مع شركة وفي مجال الم . في قطاع المعادن خلال مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن

، من المتوقع تصدير أول شحنة ٢٠٠٨وفي عام  . الزنك من منجم قريب من صنعاء جاربريطانية لاستخ
كما  . سمنت بفضل دراسات الوزارة والنصائح الفنيةإسمنت، سيتم بناء مصنعي لإوفي مجال ا . غاز

كما  . النفط نالبحار عفي للتنقيب ) ة المغمورةالمنطق( ٢٠٠٧ستجري مناقصة دولية للبحار في نھاية العام 
ستخدام الطرق السليمة لاتم التنسيق مع الجانب الھولندي لوضع خطة مشتركة لتشجيع الشركات الوطنية 

  ).استبدال عملية التفجير(ستخراج الرخام لا
  

  السياحة  -زاي
  

شاريع الاستثمارية في ھذا تم عرض مجموعة من المحيث  ،مةاقطاع السياحة من القطاعات الھيعد   
ھناك توجه نحو تفعيل السياحة و . في الجزر أو الساحل البحري وخاصةً المجال على كبار رجال الأعمال

تمتاز بمناخ معتدل، فھي : إذ تتمتع اليمن بمقومات سياحية متعددة ،والتاريخية ،الصحية، والعلاجية، والثقافية
في  تي يمكن تطويرھاية الإلى السياحة الصحية والعلاج لإضافةيزة، باوطبيعة مم ،وآثار ومدن تاريخية قديمة

ازدادت السياحة الداخلية والدولية في اليمن في  ، إذفي السنوات الماضية نمواًالقطاع فقد شھد ھذا  . اليمن
لق ما أدى إلى زيادة في الاستثمارات في ھذا القطاع الواعد، الأمر الذي ساھم في خمالسنوات الماضية 

ن إلى اليمن من يارتفع عدد السياح القادمو . فرص عمل إضافية وأدى إلى تدفق النقد الأجنبي إلى الخزينة
  .في المائة ٣٩، بمتوسط نمو سنوي بلغ ٢٠٠٥ألف سائح عام  ٣٣٦إلى  ٢٠٠٣ألف سائح عام  ١٥٥

، بمتوسط ٢٠٠٥ام مليون دولار ع ٢٦٢إلى  ٢٠٠٣مليون دولار عام  ١٣٩وارتفعت عائدات السياحة من 
اح من المملكة العربية السعودية النسبة الأكبر من السياح يويشكل الس . في المائة ٣٠بلغ  سنوي معدل نمو

وبالرغم من ھذا النمو المحقق، إلا أن مساھمة ھذا القطاع في  ). ١٣الجدول (الأجانب القادمين إلى اليمن 
ويعود  . دون الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بھا ھذا القطاعالاقتصاد لا زالت دون المستوى المطلوب، وكذلك 

وضعف  ،ذلك إلى عدم اكتمال البنية التحتية في الأماكن السياحية، وضعف الوعي لأھمية السياحة في التنمية
من جھود الحكومة لتحسين بيئة السياحة قرار وزارة الداخلية إغلاق محال بيع الأسلحة و  .الخدمات السياحية

  .)١٩(تصاريحال ةاليمن وحصر وتنظيم حمل الأسلحة الشخصية لحمل في
  

  ٢٠٠٥-٢٠٠١السياحة للفترة المتعلقة بمؤشرات بعض ال  -١٣الجدول 
  

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  
  ٣٣٦  ٢٧٤  ١٥٥  ٩٨  ٧٥  )ألف سائح(عدد السواح الأجانب 

  عائدات السياحة الدولية 
  ٢٦٢  ٢١٤  ١٣٩  ١٠٦  ٣٨  )مليون دولار(

  .٢٠٠٦الجمھورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التقرير الاقتصادي السنوي،   :لمصدرا

  .٢٠٠٥سبتمبر /أيلول، ٢٠٠٤الجمھورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التقرير الاقتصادي السنوي،   

  

                                                      
  .١٦، ص "محلات بيع الأسلحة اليوم الحكومة تقر إغلاق" ٢٠٠٧أبريل /نيسان ٢٤، الثلاثاء "الإنسان" جريدة )١٩(



 

  

  السياسات الاجتماعية  -ثالثاً
  

لتحسين السياسات  حثيثةً اًفبذلت جھود ،جتماعية أھمية مماثلةالتنمية الااليمنية أولت الحكومة   
 . الحكومة على الجانب الاجتماعي تأكيدلاحظ ومن حيث توزيع الإنفاق العام، ي  .الاجتماعية بمختلف جوانبھا

في المائة من إجمالي  ٣٠حصلت الشؤون الاقتصادية على حصة الأسد من الإنفاق بحوالي  ،فبالدرجة الأولى
 ،في المائة ٢٠.٤نسبة ، في حين احتلت خدمات الجمھور العام المرتبة الثانية ب٢٠٠٥نفاق العام في عام الإ

لاحظ أن الإنفاق العام على التعليم ارتفع بين عامي يكما   .في المائة ١٤.٦والتعليم المرتبة الثالثة بنسبة 
في حين أنه كنسبة من إجمالي  ،ليمليار ريال على التوا ١٧٣مليار ريال إلى  ١٣٣.٣من  ٢٠٠٥و ٢٠٠٣

أما فيما يخص قطاع الصحة،  . في المائة على التوالي ١٤.٦في المائة إلى  ١٧.٢الإنفاق العام قد تراجع من 
  إلى ٢٠٠٣في المائة في عام  ٣.٩فلا تزال المخصصات التابعة له دون المستوى المرجو، إذ ارتفع من 

في  . في المائة كنسبة من إجمالي الإنفاق ٤.١إلى  ٢٠٠٥عام لينخفض في ال ٢٠٠٤في المائة عام  ٥.٢
إلى  ٢٠٠٣مليار ريال عام  ٤٦إذ ارتفع الإنفاق من  ،المقابل تم زيادة المخصصات للسكان والمجتمع المحلي

ولا تزال حماية   .في المائة على التوالي ٨.٢في المائة و ٥.٩ما نسبته  ، أي٢٠٠٥مليار ريال عام  ٩٦.٦
والدين، والحماية الاجتماعية تحظى بنسبة ضئيلة من الإنفاق العام إذ بلغت نسبة  ،والثقافة ،والترفيه البيئة،

  ).١٤الجدول ( ٢٠٠٥اق العام لعام في المائة فقط من إجمالي الإنف ٣.٤مجتمعة حوالي  ةھذه القطاعات الثلاث
  

  ٢٠٠٥-٢٠٠٣الإنفاق العام حسب القطاعات الاقتصادية للفترة   -١٤الجدول 
  

  كنسبة مئوية من الإجمالي  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  المتوسط

  ٢١.٧  ٢٠.٤  ٢٠.٩  ٢٣.٩  خدمات الجمھور العام
  ١٥.٤  ١٣.٢  ١٥.٣  ١٧.٦  الدفاع

  ٧.٠  ٦.٤  ٧.٦  ٧.١  النظام العام والسلامة
  ٢٣.٥  ٢٩.٩  ٢١.٦  ١٨.٩  ون الاقتصاديةالشؤ

  ١.٧  ١.٨  ١.٦  ١.٧  حماية البيئة
  ٧.٣  ٨.٢  ٧.٩  ٥.٩  مع المحليون الإسكان والمجتشؤ

  ٤.٤  ٤.١  ٥.٢  ٣.٩  الصحة
  ١.٥  ١.٣  ١.٥  ١.٦  الترفيه والثقافة والدين

  ١٦.١  ١٤.٦  ١٦.٦  ١٧.٢  التعليم
  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  الحماية الاجتماعية

  .٢٠٠٦الجمھورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التقرير الاقتصادي السنوي، : المصدر
  

وبالرغم من الجھود الكبيرة والتطورات الإيجابية، لا يزال الإنفاق على الصحة والتعليم غير من ھنا،   
في حين  ٢٠٠٥في المائة عام  ١٥إلى  ٢٠٠٣في المائة عام  ١٧.٣كاف� إذ انخفضت مخصصات التعليم من 

  ).١٥الجدول (والي في المائة على الت ٣.٨المائة إلى  يف ٥.٢انخفضت مخصصات الصحة من 
  

  ٢٠٠٥-٢٠٠١، للفترة من إجمالي الإنفاق مخصصات التعليم والصحة والزراعة  -١٥الجدول 
  )كنسبة مئوية(

  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  

  ١٤.٩  ١٦.٦  ١٧.٣  ٢٠.٧  ١٩.٥  التعليم
  ٣.٨  ٥.٢  ٤.٨  ٤.٠  ٤.٢  الصحة
  ١.٨  ١.٤  ١.٢  ١.٥  ١.٦  الزراعة

  .المالية والبنوك: ثاني عشرصل الالف . ٢٠٠٥كتاب الإحصاء السنوي، : المصدر



 

  

  الفقر  -ألف
  

إذ أنه لا بد من  بين نسب البطالة ومستوى الفقر، اًشديد اًالحكومة اليمنية على أن ھناك ترابطتؤكد   
كثيفة  المشاريعلمواجھة قضيتي الفقر والبطالة، اتجھت الدولة نحو تشجيع و  .فحة الفقراالحد من البطالة لمك

  إلى ٢٠٠٣عام  في المائة ٣٧.٢تشير البيانات إلى تراجع نسبة الفقر العام من و . لالدخ لزيادةالعمالة 
لاحظ أن التراجع في نسبة الفقر كانت أكبر في الحضر منھا يوكما ھو متوقع،   .٢٠٠٥عام  في المائة ٣٥.٥

 ي المائةف ١٨.٧إلى  ٢٠٠٣عام  في المائة ٢١.٣إذ تراجعت نسبة الفقر العام في الحضر من  ،في الريف
  ).١٦الجدول (فقط في الريف  في المائة ٤٠.٦إلى  في المائة ٤٢في حين تراجعت من  ٢٠٠٥عام 

  
فيعود إلى جھود  ،أما سبب التراجع في الحضر  .وتفسر ھذه النسب بتركز أغلب الفقراء في الريف  

ثر، بالإضافة إلى وجود ر مشاريع أكبر تحتاج إلى عمالة أكيالدولة لخلق فرص عمل إضافية في المدن، وتوف
إذ أن القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل  . فرص أكثر للتعليم والتدريب مما يزيد من مھارات العاملين

  .ھو المفتاح للحد من الفقرفوبالتالي  ،يؤدي إلى زيادة الدخل
  

  ٢٠٠٥-٢٠٠١مؤشرات الفقر،   -١٦الجدول 
  

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
  ٤٠.٦  ٤١.٥  ٤٢.٠  ريف
  ١٨.٧  ٢٠.٢  ٢١.٣  حضر
  ٣٥.٥  ٣٦.٦  ٣٧.٢  إجمالي

  .٢٠٠٦الجمھورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التقرير الاقتصادي السنوي، : المصدر

  
، تراجعت نسبة الفقر في اليمن من ٢٠٠٦-٢٠٠٥ للفترة وحسب النتائج الأولية لمسح ميزانية الأسرة  
وقد تفاوتت نسبة  . في المائة ٣٤.٧، إلى ١٩٩٨رة في عام حسب المسح السابق للأس في المائة ٤٠.١٣

 ٤٢.٥والثانية من  في المائة ٢٠.٧إلى  في المائة ٣٢.٣الفقر بين الحضر والريف، إذ تراجعت الأولى من 
  .على التوالي في المائة ٤٠إلى  في المائة

  
  التعليم والتدريب  -باء

  
وتم بناء مدارس حديثة  . م في المدن وفي الريف أيضاًلتعليباتم تسجيل ارتفاع في معدلات الالتحاق   

كما تم تسجيل تزايد في نسبة  . كجزء من مشاريع الصندوق الاجتماعي، ومدارس فنية ومعاھد متخصصة
من مشاكل في المناھج والتدريس، ونقص في الفنون التشكيلية في يعاني لكن التعليم في اليمن   .تعليم الإناث
كما يعاني القطاع   .ة إلى ذلك، تعاني المدارس اليمنية من ازدحام كبير في الصفوفبالإضاف  .المدارس

  .التعليمي من ارتفاع نسبة التسرب من النظام التعليمي
  

وقد  . تبذل الحكومة اليمنية جھوداً إضافية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم ولتحسين نوعية التعليم ،لذلك  
فيما يخص عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم  ،٢٠٠٧-٢٠٠٤ابية خلال الفترة جيشھد قطاع التعليم تطورات إ

بمتوسط  ٢٠٠٥عام  اًطالبألف  ٤٠٧٢إلى  ٢٠٠٣طالب في عام  آلاف ٣٧٠٣لاحظ زيادة من يف  .الأساسي
 ٦٢.١فيمثلون حوالي  ،أما من حيث عدد الذكور الملتحقين في المدارس . في المائة ٥معدل نمو سنوي بلغ 

في  ٣.٣إذ ارتفع بمعدل  ،وبالرغم من زيادة عدد الذكور في التعليم الأساسي . ٢٠٠٣مائة في عام في ال



 

  

في  ٦٠.٢إلا أنه انخفض كنسبة من إجمالي الطلاب ليصل إلى  ،٢٠٠٥-٢٠٠٣المائة سنوياً خلال الفترة 
ة أكبر وبمعدل سنوي ارتفع عدد الإناث الملتحقات في المدارس بنسب ،من جھة أخرى . ٢٠٠٥المائة في عام 

لكن نسبة الإناث من إجمالي الطلاب في المراحل  . ٢٠٠٥-٢٠٠٣في المائة خلال الفترة  ٧.٨يوازي 
  ).١٧الجدول ( ٢٠٠٥المائة في عام في  ٤٠إذ لا تتجاوز  ،الأساسية لا تزال دون المستوى المرجو

  
  مؤشرات التعليم العام  -١٧الجدول 

  
  النمو متوسط معدل  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  

  )ألف طالب(التعليم الأساسي 
  ٥.٠  ٤٠٧٢  ٣٨٨٥  ٣٧٠٣  عدد طلاب المرحلة الأساسية

  ٣.٣  ٢٤٥٠  ٢٣٨٠  ٢٢٩٨  ذكور
  ٧.٨  ١٦٢٢  ١٥٠٥  ١٤٠٥  إناث

    ٦٠.٢  ٦١.٣  ٦٢.١  نسبة الطلاب الذكور من الإجمالي
    ٣٩.٨  ٣٨.٧  ٣٧.٩  نسبة الطلاب الإناث من الإجمالي

  )ألف طالب(التعليم الثانوي 
  ٤.٩  ٥٩٢  ٥٧٩  ٤٥٠  عدد طلاب المرحلة الثانوية

  ٣.٤  ٤٠٩  ٤٠٤  ٣٨٢  ذكور
  ٨.٦  ١٨٣  ١٧٥  ١٨٥  إناث

    ٦٩.١  ٦٩.٨  ٧٠.٧  نسبة الطلاب الذكور من الإجمالي
    ٣٠.٩  ٣٠.٢  ٢٩.٣  نسبة الطلاب الإناث من الإجمالي

  .٢٠٠٦دي السنوي، الجمھورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التقرير الاقتصا: المصدر

  
أما فيما يتعلق بالتعليم الثانوي، فھناك نمو مشابه لنمو التعليم الأساسي إذ ارتفع عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم 

  ، مرتفعاً من٢٠٠٥-٢٠٠٣في المائة خلال الفترة  ٤.٩الثانوي بمعدل سنوي بلغ 
دد الذكور الملتحقين بالتعليم وارتفع ع . ٢٠٠٥ألف طالب عام  ٥٩٢إلى  ٢٠٠٣ألف طالب عام  ٤٥٠

أما   .٢٠٠٥-٢٠٠٣في المائة سنوياً خلال الفترة  ٨.٦في المائة سنوياً وعدد الإناث  ٣.٤الثانوي بمعدل 
في حين ارتفعت نسبة  ٢٠٠٥في المائة في عام  ٦٩.١كنسبة من إجمالي الطلاب، يمثل الذكور حوالي 

  .٢٠٠٥في المائة عام  ٣٠.٩إلى  ٢٠٠٣في المائة عام  ٢٩.٣الإناث من 
  

ويعود الارتفاع الملحوظ في عدد الإناث في التعليم الأساسي من جھة، والتعليم الثانوي من جھة   
أخرى، إلى انتشار مدارس الإناث في المناطق الريفية وحملات التوعية لضرورة وأھمية تعليم الإناث 

ومن بين الجھود التي قامت بھا الدولة، زيادة  . وخدمات المنظمات المحلية والخارجية الداعمة لتعليم الإناث
  .عدد المدارس والمعاھد والجامعات اليمنية

  
  :لكن رغم ذلك، لا يزال معدل الأمية مرتفعاً ويعود ذلك إلى  

  .ارتفاع معدل النمو السكاني  - ١

لفة التعليم في الريف، إذ ھناك تناثر للمجموعات السكانية مما يزيد من تك التشتت السكاني، خاصةً  - ٢
 .لخدمة التعليمية إلى معظم السكانوصعوبة توفير ا

  



 

  

محدودية الإمكانيات المالية اللازمة على الرغم من أن قطاع التعليم يستحوذ على أكبر نسبة من   - ٣
بھدف زيادة  ٢٠٠٧وتم زيادة المخصصات لوزارتي الصحة والتعليم في عام  ،٢٠٠٧و ٢٠٠٦موازنة عامي 

عتماد على الأھل، إذ ارتفعت مخصصات والتقليل من الا لدى الإناث للتقليل من بطالة النساء المتعلمين خاصةً
في المائة عن العام  ٢٤.٩في المائة، وقطاع الصحة بنسبة  ٢٦.٧حوالي  ٢٠٠٧قطاع التعليم في العام 

٢٠(٢٠٠٦(.  
  

سب التسرب من التعليم لا تزال نالمدارس، ببالرغم من التحسن الإيجابي في عدد الطلاب الملتحقين   
من ھنا نلاحظ   .إن التعليم الثانوي اختياريفففي حين أن التعليم الأساسي ھو إجباري لكل الطلبة،  . مرتفعة

أما فيما يخص   .في المائة فقط من طلاب المرحلة الأساسية يتابعون تعليمھم في المرحلة الثانوية ١٤.٥أن 
ويعود ذلك  ،الإناثلدى  نسبة التسربمرتفعة أكثر من لدى الذكور  لاحظ أن نسبة التسربيالذكور والإناث، 

تزايد في نزوح  ھناكفمع الضغوط الاقتصادية التي يعاني منھا الشباب اليمني،  . إلى الظروف الريفية
  .للعمل في زراعة الأراضي حيث يعيشون تحصيل العلموھجرة الشباب، مما يضطر الإناث إلى ترك 

  
لشركات فوزارة النفط والمعادن وا . دريب، تسعى الدولة لزيادة المخصصات لهفي مجال التأما   

  .)١٨الجدول ( داخلي وخارجي: إلى نوعينالتدريب وينقسم  ،لكوادر العاملة معھاالتابعة لھا تقوم بتدريب ا
  .تم تدريب كوادر وزارة المالية من قبل صندوق النقد الدولي ومعھد التخطيط العربي اكم
  

  ٢٠٠٥تدريب العمالة في وزارة النفط والمعادن وشركاتھا لعام   -١٨ل الجدو
  

  النسبة  العدد  
  ٨٣.٥  ٢.٣٧٧  تدريب داخلي
  ١٦.٥  ٤٧٠  تدريب خارجي

  ١٠٠.٠  ٢.٨٤٧  الإجمالي
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  الخدمات الصحية  -جيم

 
بذلت الحكومة اليمنية جھوداً حثيثة لتطوير وقد   .ھميةالأ من حيث ثالث قطاعقطاع الصحة ھو   

والوحدات  ،إذ تم بناء العديد من المستشفيات، خدمات صحية جيدة لجميع السكانب هقطاع الصحة وتزويد
ومراكز الطب الوقائي في مناطق ريفية كانت تعاني من نقص في ھذه  ،ومراكز أمومة وطفولة ،الصحية

تشجيع الأطباء والممرضات على العمل في بو إنشاء وحدات صحية صغيرةبالحكومة وقامت   .دماتالخ
زيادة نسبة التلقيح ضد الأمراض الستة  ،فمن التطورات الإيجابية . ھم مزايا أكثرئالمحافظات من خلال إعطا

في المائة  ٧٦و ،الأطفال في المائة ضد مرض شلل ٩٦في المائة من الأطفال، و ٨٠القاتلة لدى الأطفال إلى 
في المقابل، كان لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة آثار   .٢٠٠٥ضد مرض الحصبة في عام 

  .في تقديم الخدمات الصحية إيجابيةً
  

                                                      
وفمبر  /تشرين الثاني ٢٩، الأربعاء "٢٠٠٧رفع موازنة التعليم والصحة في ميزانية اليمن للعام "نيوز نت،  مايو )٢٠( ـ   .٢٠٠٦ن

http://www.mayonews.net/ad/showdetails/.php?id=2034.  



 

  

في  ٥٨لكن بالرغم من التطورات الإيجابية، لا تزال التغطية الصحية أقل من الھدف المرجو، إذ أن   
إلى التشتت السكاني  ىويعود ذلك في الدرجة الأول  .حصلون على خدمات صحيةالمائة فقط من السكان ي

في الريف، وقصور الموارد المالية المخصصة لھذا القطاع في الميزانية العامة، والأھم من  الكبير خاصةً
بالرغم  . لعمل في الريفھم لدذلك النقص في الكوادر البشرية الكفوءة والعاملة في ھذا القطاع وعدم استعدا

 اًفرد ٣٤٣٠ويبلغ  ،جداً عاًلا يزال عدد السكان للطبيب الواحد مرتف ،٢٠٠٥من ازدياد عدد الأطباء في عام 
بالرغم من زيادة عدد المستشفيات والوحدات الصحية، إلا أن عدد  ،كذلك . ٢٠٠٥للطبيب الواحد عام 

  ).١٩الجدول ( ٢٠٠٥الواحد عام  للسرير اًشخص ١٤٦٧السكان للسرير الواحد ما زال مرتفعاً ويبلغ 
  

  ٢٠٠٥و ٢٠٠٤مؤشرات الخدمات الصحية لعامي   -١٩الجدول 
  

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  
  ٥٩٢٠  ٥٢٨٢  عدد الأطباء

  ٣٠٩  ٢٤٧  عدد أطباء الأسنان
  ٣٤٣٠  ٣٧٢٧  عدد السكان للطبيب الواحد
  ١٤٦٧  ١٥٤٦  عدد السكان للسرير الواحد

  .الصحة: صل الرابع عشرالف  .٢٠٠٥كتاب الإحصاء السنوي، : المصدر

  
  العمالة  -دال

 
وفي ھذا الإطار   .لعاملين اليمنيين في الخارجاً لخاص اًخصصت الخطة الخمسية الثالثة للتنمية جزء  

  :تھدف الخطة إلى
  
  .للمغتربين الزيادة رعايتھ نتفعيل دور وزارة الخارجية والمغتربي  - ١

 .توفير خدمات للمغتربين  - ٢

ثمار وزيادة اليمنيين لتشجيعھم على الاست نلاستثمارية وتقديم تسھيلات للمغتربيتحسين البيئة ا  - ٣
  .تحويلاتھم إلى اليمن

  .متھم في الترويج لليمن في الخارجمساھ زتقديم تسھيلات وخدمات للمغتربين لتعزي  - ٤

  .تعزيز العلاقات مع دول الإغتراب  - ٥

  .)٢١(الخارج إنشاء قاعدة معلومات عن المغتربين اليمنيين في  - ٦

  
واستھدف   .وتم تخصيص مبالغ لھذا البرنامج ،على توليد فرص عمل للشباب الدولةركزت خطة   

من العمال  كبيرةً اًل أعدادالطرقات التي تشغّ شقمثل  ،فة كثي عمالة أكثر من مكون منھا تدشين مشاريع ذات
الصغيرة  المشاريعمؤسسات تمويل كما يركز البرنامج على دعم  . في الريف لكن بشكل مؤقت، وخاصةً

في عدد القروض بشكل  زيادةأن ھناك ومن الملاحظ   .وھي مبادرة دعم من قبل البنك الدولي ،والأصغر
  .عملية ترويج لأفكارھموبحاجة لستھدف الشباب الذين لھم مشاريع صغيرة يمھم وأغلبھا 

                                                      
ر الاقتصادي النصف سنوي، التطورات الاقتصادية الدولية الجمھورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التقري )٢١(

  .٢٠٠٧فبراير /والإقليمية وانعكاساتھا على الاقتصاد اليمني، العدد الأول، شباط



 

  

  
المقابل ھناك تزايد في العمالة متوسطة في و . ماھرةال غيرعمالة من الھي بمعظمھا ف ،البطالةأما   
يشير مسح الطلب على القوة و . من ھنا يفسر وجود وظائف شاغرة تبحث عن عمالة مناسبة . المھارة
غير المطلوبة مواصفات اللكن  ،أن ھناك نسبة عالية من طلبات القطاع الخاص للموظفين ٢٠٠٣لعام  العاملة

يجري لذا   .)ت كاللغة، والمعلوماتية، والمحاسبة، ومواصفات أخرىمھارا(الوظائف إلى متوفرة للمتقدمين 
القول أن ھناك بطالة في  من ھنا يمكن . ن الھند والفلبينلة مار وجود العمفس�ي مما ،إلى عمالة أجنبية اللجوء

طلب توازن العرض والوھذا يرجع إلى عدم   .مثلاً في قطاع السياحة، اليمن بالرغم من وجود عمالة أجنبية
  .على العمالة

  
يعود ذلك إلى محدودية و  .في بعض التخصصات خاصةً ،بالإضافة إلى ذلك، ھناك ھجرة للعمالة  

والسبب  . حيث تھاجر العمالة إلى دول الخليج ،السوق، على سبيل المثال في ھندسة النفط وقطاع البرمجيات
ن مقابل فرص العمل في ين القطاعاملون في ھذيعة التي يتقاضاھا العالثاني لھذه الھجرة ھو الرواتب المتواض
لكن العمالة المھاجرة في تناقص بسبب تداعيات حرب الخليج وبسبب  . دول الخليج والرواتب المتوفرة ھناك

 بناء�و . مليون عامل في دول الخليج العربي ١٥تزايد العمالة الآسيوية التي تقدر الإحصاءات وصولھا إلى 
، تشير النتائج إلى وصول عدد المھاجرين ٢٠٠٤مساكن في اليمن الذي أجري في عام على تعداد السكان وال

 ١.٣و ١تراوحت تحويلاتھم ما بين و . مليون مھاجر يمني ١.٨والعاملين اليمنيين في الخارج إلى حوالي 
ت في فبالإضافة إلى الأثر الإيجابي لھذه التحويلا . )٢٢(٢٠٠٥-١٩٩٥مليار دولار سنوياً خلال الفترة 

من مصادر العملات  اًمھم اًتشكل مصدر فھيلحد من الفقر وأثرھا المباشر على العائلات المعنية، لالمساعدة 
  .لتحويلات على ميزان المدفوعاتل يبرز الأثر الإيجابيمن ھنا  . تمويل مشاريع التنميةل اًالأجنبية ومصدر

  
في حجم قوة العمل في الاقتصاد اليمني، إذ  اًمتواضع اًالأخيرة تزايد ةشھدت الأعوام الثلاثوقد   

سنوي ارتفاع معدل ب، ٢٠٠٥مليون نسمة في عام  ٤.٩إلى  ٢٠٠٣مليون نسمة في عام  ٤.٧ارتفعت من 
ـفي المائة ٤.٣نسبته  تشكل و . في المائة ٣ ، وھي نسبة أعلى من المعدل السنوي لنمو السكان والمقدرة ب

أما عدد  . سنة ٦٤- ١٥في المائة من السكان في سن العمل ما بين  ٥٠حوالي  ٢٠٠٥ة العاملة في عام والق
، ٢٠٠٥مليون شخص في عام  ٤.٢إلى حوالي  ٢٠٠٣مليون شخص في عام  ٣.٩٤فارتفع من  ،العاملين

 ١٤.٩من  ٢٠٠٥-٢٠٠٣وبالرغم من انخفاض نسبة البطالة خلال السنوات  . في المائة ٦.٦ارتفاع قدره ب
 علىيدل ذلك على عدم قدرة الاقتصاد الوطني و . ي المائة، إلا أنھا لا زالت مرتفعةف ١٤.٣في المائة إلى 

ويمكن أن يعود ذلك في الدرجة الأولى إلى عدم  . سوق العملإلى حتواء الداخلين الجدد لاخلق فرص عمل 
الجزء يضم القطاع الخاص  إذ ،تنوع الاقتصاد الوطني وتركزه على القطاع النفطي وضعف الاستثمارات

في المائة من العمالة كمتوسط للفترة  ٨٨.١يوفر فرص عمل لحوالي  بحيث الأكبر من العمالة اليمنية
فخلال   .في القطاع الحكومي تعملفي المائة فقط من العمالة اليمنية  ١١.٩ أن في حين ٢٠٠٥-٢٠٠٣
ين لم يوفر القطاع في ح ،ف فرصة عمل جديدةآلا ٢١٠، وفر القطاع الخاص حوالي ٢٠٠٥-٢٠٠٣الفترة 

ويرجع ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتھا   ).٢٠الجدول (ألف فرصة عمل جديدة  ٥٠الحكومي سوى 
الحكومة، كجزء من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتمثل في تقليص دور الدولة في توفير فرص العمل 

  .لتنمية الاقتصاديةوالتركيز أكثر على دور القطاع الخاص الذي ارتفعت مساھمته في ا
  
  

                                                      
  .المرجع نفسه )٢٢(



 

  

  مؤشرات العمالة في اليمن وتوزيعھا حسب الجھة  -٢٠الجدول 
  

  
٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  

متوسط النمو 
  السنوي

    ٩.٨  ٩.٥  ٩.٢  )مليون(سنة  ٦٤-١٥السكان في سن العمل 
    ٤.٩  ٤.٨  ٤.٧  )مليون(قوة العمل 

    ٥٠  ٥٠.٥  ٥١  )في المائة(نسبة قوة العمل من السكان في سن العمل 
  ٢.٢  ٤.٢  ٤  ٣.٩٤  )مليون(العاملون 

  ٢.٧  ١٤.٣  ١٤.٦  ١٤.٩  )في المائة(نسبة البطالة من قوة العمل 
    ١١.٩  ١٢.٥  ١١.٤  )في المائة( نسبة العاملين في القطاع الحكومي
    ٨٨.١  ٨٧.٥  ٨٨.٦  )في المائة( نسبة العاملين في القطاع الخاص

 .٢٠٠٦لتعاون الدولي، التقرير الاقتصادي السنوي، الجمھورية اليمنية، وزارة التخطيط وا: المصدر

  
أما إذا ما تعمقنا في القطاعات الاقتصادية ومدى مساھمة كل قطاع في العمالة، نلاحظ أن القطاع   

، ٢٠٠٥ل في عام امن العم في المائة ٥٣.٧ بلغت النسبةالزراعي يحتوي على النسبة الأكبر من العمالة، إذ 
 ،في المائة ١١.٢والخدمات الحكومية بنسبة  ،في المائة ١٢.٤طاعم والفنادق بنسبة ميليه قطاع التجارة وال
  .قطاعات أخرى ٦من العمالة على  في المائة ١٥في حين تتوزع  ،في المائة ٧.١والتشييد والبناء بنسبة 

  
ملين لاحظ ارتفاع العايو . أن القطاع الزراعي يستقطب أكثر من نصف العمالةإلى  جدر الإشارةوت  

 ٥.٣بنسبة نمو بلغت  ،٢٠٠٥ألف عامل عام  ٢٢٦٥إلى  ٢٠٠٣ألف عامل عام  ٢١٥٠في ھذا القطاع من 
من إجمالي العمالة، نلاحظ  ةلكن كنسب . في المائة ٢.٤بلغ  ٢٠٠٥-٢٠٠٣ومعدل نمو للفترة  في المائة
في  في المائة ٥٣.٧إلى  ٢٠٠٣في عام  في المائة ٥٤.٦في نسبة العاملين في الزراعة من طفيفاً  اًتراجع
من  في المائة ٧٢والي لى أن الريف اليمني لا يزال يضم حعة إاوترجع نسبة العاملين في الزر . ٢٠٠٥عام 

وأغلب العاملين في الزراعة ھم أصحاب الأراضي والجزء الكبير  ،٢٠٠٤إجمالي السكان حسب تعداد عام 
الذي يضم أكثر من  ،كذلك يلاحظ أن القطاع الزراعي . من النساء وعدد كبير منھم عمال غير مھرة ممنھ

 ،ةفي المائ ١٢في المائة من العمالة، لا يساھم في إجمالي الناتج المحلي إلا بحدود تزيد قليلاً عن  ٥٠نسبة 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لا تتعدى نسبته من  ٣٠في حين أن قطاع النفط الذي يمثل أكثر من 

يحتلھا قطاع التجارة والمطاعم والفنادق ف ،مليناأما المرتبة الثانية من حيث عدد الع  .في المائة ٠.٥العمالة 
في  ١١.٤بعد أن كان يضم حوالي  ٢٠٠٥من إجمالي العمالة في عام  في المائة ١٢.٤الذي يضم حوالي 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٣لال الفترة ويشھد قطاع التجارة والمطاعم والفنادق أعلى معدل نمو خ . ٢٠٠٣في عام  المائة
تزايد : يمكن أن يفسر ارتفاع نسبة العاملين في ھذا القطاع إلى الأسباب التاليةو  .في المائة ٥.٧بلغ حوالي 

وتحتل  . من دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار في قطاع المطاعم وزيادة السياحة إلى اليمن خاصةً
في المائة  ١١.٤من  متراجعة ،لةافي المائة من إجمالي العم ١١.٢الخدمات الحكومية المرتبة الثالثة بنسبة 

يحتلھا قطاع التشييد والبناء، وھو قطاع ذو عمالة كثيفة يضم حوالي ف ،أما المرتبة الرابعة . ٢٠٠٣في العام 
بمعدل نمو  ،٢٠٠٣في المائة في عام  ٦.٧بعد أن كان يضم  ٢٠٠٥في المائة من العمالة في عام  ٧.١

ويعود ھذا الارتفاع إلى جھود الحكومة في زيادة  . ٢٠٠٥-٢٠٠٣في المائة خلال الفترة  ٥.١دره متوسط ق
يد اوتز ،وتزايد الطلب على المساكن نتيجة النمو السكاني ،عمليات التشييد والبناء في السنوات الماضية

  ).٢١الجدول (السكان في المدن 
  
  



 

  

   طاعات الاقتصاديةتوزيع العمالة في اليمن حسب الق  -٢١الجدول 
  )بالآلاف وبالنسبة المئوية(

  
  في المائة  ٢٠٠٥  في المائة  ٢٠٠٤  في المائة  ٢٠٠٣  القطاع

  ٥٣.٧  ٢٢٦٥  ٥٤.٥  ٢١٩٣  ٥٤.٦  ٢١٥٠  الزراعة والغابات والصيد
  ٠.٤٣  ١٨.٣  ٠.٤  ١٨  ٠.٥  ١٨.٧  الصناعات الاستخراجية

  ٣.٧٤  ١٥٨  ٣.٩  ١٥٥  ٣.٩  ١٥٢  الصناعات التحويلية
  ٠.٣٣  ١٤  ٠.٣  ١٣.٨  ٠.٣  ١٣  والمياه والغازالكھرباء 

  ٧.١  ٣٠٠  ٦.٨  ٢٧٤  ٦.٧  ٢٦٤  التشييد والبناء
  ١٢.٤  ٥٢٢  ١١.٢  ٤٥١  ١١.٤  ٤٤٨  التجارة والمطاعم والفنادق

  ٣.٤٨  ١٤٧  ٣.٦  ١٤٥  ٣.٦  ١٤٠  النقل والتخزين والمواصلات
  ٠.٨١  ٣٤  ٨.٠  ٣٣.٥  ٠.٨  ٣٣  التمويل والتأمين والعقارات

  ٦.٩  ٢٩١  ٦.٩  ٢٧٩  ٦.٨  ٢٦٨  الاجتماعيةالخدمات الشخصية و
  ١١.٢  ٤٧١  ١١.٤  ٤٦٠  ١١.٤  ٤٤٩  الخدمات الحكومية

  ١٠٠  ٤٢٢٠  ١٠٠  ٤٠٢٢  ١٠٠  ٣٩٣٦  إجمالي العاملين في الاقتصاد

 .٢٠٠٦الجمھورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التقرير الاقتصادي السنوي، : المصدر

  
 ٢٠٠٣في المائة في العام  ١٤.٩من  ،٢٠٠٥-٢٠٠٣اً خلال الفترة متواضع شھدت البطالة تراجعاً  

ووفق دراسة  . فإنه يتركز بين الشباب ،البطالةأما فيما يتعلق بمعدل   .٢٠٠٥المائة في العام  في ١٤.٣إلى 
 ومن المتوقع أن تتراوح في المائة ١٨إن نسبة البطالة لدى الشباب اليمني تصل إلى فمنظمة العمل الدولية، 

عند  إن معدلات البطالة المرتفعة خاصةًفوكنتيجة لذلك،  . ٢٠٠٦في عام  في المائة ٣٤.٢- ٢٩ما بين 
  .تزيد من حالات الفقر في البلاد عن العمل الشباب وغياب الحماية الاجتماعية للعاطلين

  
سمنت لإع المشاريع التي تركز على الموارد المحلية الطبيعية مثل ايتعمل الحكومة على تشجلذا   
يزيد ما ويفرض قانون العمل على المستثمرين أن يستقدموا   .وھي تعتمد على المواد الخام المحلية، والزجاج

ففي قطاع  . في السوق الداخلي تكون غير متوفرةبشرط أن  ،في المائة من العمالة من الخارج ٢٥عن 
في المائة من العمالة في مجال  ٧٠.٨في المائة من العمالة و ٨٢.٥ن حوالي والنفط، يمثل العمال اليمني

  ).٢٢الجدول (النفط  عنالتنقيب 
  

  ٢٠٠٥العمالة في شركات النفط والغاز والمعادن لعام   -٢٢الجدول 
  

العاملون   
  ناليمنيو

ن العاملو
  الإجمالي  الأجانب

نسبة العاملين اليمنيين 
  من الإجمالي

  ٨٢.٥  ٢.٨٧٢  ٥٠٣  ٢.٣٦٩  عدد العاملين في شركات النفط
  ٧٠.٨  ١٣٠  ٣٨  ٩٢  النفط عنعدد العاملين في شركات التنقيب 
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  البيئة  -ھاء
 

إذ تبنت الحكومة عدة إجراءات وأصدرت ، ٢٠٠٦- ٢٠٠٣حظيت البيئة باھمتام متزايد خلال الفترة   
قرار إنشاء الھيئة العامة لحماية البيئة،  ٢٠٠٥أصدرت الحكومة في العام و . لبيئةالقوانين الھادفة لحماية ا

 ةكما تم صدور قانون بالموافقة على انضمام اليمن إلى اتفاقي . وقامت بإعداد مشروع اللائحة التنظيمية للھيئة
بيدات الآفات الخطرة بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية وم روتردام

إعلان  منھا ،البيئةتم تسجيل العديد من الجھود من قبل الھيئة العامة لحماية و . المتداولة في التجارة الدولية
  :عن عدة محميات منھا

  
  .محميات بيئية طبيعية ٦  -    

 ).صنعاء القديمة(محميات تاريخية   -  
 .محميات ثقافية  -  

  
يجب استطلاع رأي وزارة بحيث حديد قائمة معينة مع وزارة البيئة في قطاع النفط والمعادن، تم ت  

  .وتم إعداد استراتيجية مرحلية لإحلال البنزين الخالي من الرصاص  .البيئة قبل الحصول على ترخيص
  

كما تقوم الحكومة بحملات توعية على التلفزيون اليمني للتعريف بضرورة حماية البيئة ودعوة   
متناع عن رمي النفايات في الشوارع العامة لامثل ا ،ادرات فردية للحفاظ على البيئةالأفراد للقيام بمب

  .اًومدرس اًطالب ٢١٥حوالي  متض اًبيئي اًنادي ١٧وتم تأسيس   .لذلكواستخدام الحاويات المخصصة 
  

ات مكانيإإلا أن ھذه الجھود لا زالت محدودة وغير مرتبطة بخطة بيئية واحدة للتنمية تتوفر لھا   
 .النجاح من موارد مالية وبشرية

 



 

  

  الإطار التشريعي والقانوني  -رابعاً
  

  دعم قوانين زيادة الشفافية والمشاركة في التنمية  -ألف
  

أن التنمية لا يمكن تحقيقھا دون تعاون جميع اللاعبين على الساحة تدرك الجمھورية اليمنية  
لا بد من المشاركة الفع�الة  ،لذلك  .اع الخاص والقطاع العامالاقتصادية وبالدرجة الأولى دون تعاون بين القط

لا بد من الانفتاح على  ،ومن جھة أخرى . للقطاع الخاص في عملية التنمية من أجل مواجھة التحديات
القطاع ف  .المجتمع المدني والمنظمات الدولية والدول النامية لتقديم الدعم اللازم للنھوض بالاقتصاد اليمني

يضم حوالي نصف العمالة اليمنية ويھيمن على قطاع الزراعة  فھو ،يلعب دوراً ھاماً في الاقتصاد الخاص
ت الصناعية يملكھا القطاع الخاص آالمائة من المنش في ٩٧والتجارة والمطاعم والفنادق والصناعة، إذ أن 

  .الدولةمن رأس مال البنوك التجارية العاملة في  اًكبير اكما يمتلك جزء�
  

اعتُمدت وتم تبني مسارات وسياسات وإجراءات حديثة  ،٢٠٠٦فبراير /مع تغير الحكومة في شباط  
  :الأجندة الوطنية للإصلاحات والتي تحتوي على أكثر من مكون

  

وتم اختيار فريق لإنشاء سوق للأوراق  ). الموازنة العامة(الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية   - ١
  .بعض القوانينفي وع قانون للتأسيس يتطلب إعادة النظر المالية، وھناك مشر

  .)العمل على تحسين مناخ الاستثمار(إصلاح بيئة الاستثمار   - ٢

 .اد لتصبح ھيئة مستقلة عن الحكومةإصدار قانون لمكافحة الفساد وتأسيس ھيئة لمكافحة الفس  - ٣

. ز دور المحاكم للمحاسبة والرقابةإصلاحات للسجل العقاري وتثبيت لسلطة القضاء والقانون وتعزي  - ٤
إلى حالته إمن قبل القضاء الأعلى قبل  الباب الأول من مشروع قانون جديد للسلطة القضائيةتم إقرار كما 

كذلك   .وإدارياً ومالياً أن القضاء سلطة مستقلة قضائياًعلى نص يھو و، مجلس النوابإلى لحكومة ومن ثم ا
إلى مام ضلموافقة اليمن على الان ةًترجموھو ة ي للصناعات الاستخراجيتأسيس مجلس الشفافية اليمنتم 
  .لشفافية الدولية في ھذا المجالا

تھاء من مناقشة قانون التجارة لانوتم ا ،٢٠٠٧مارس /إصدار قانون التجارة الداخلية في آذار  - ٥
 .وھو في صدد الصدور ،تھلكمناقشة قانون حماية المس تكما تم . الخارجية الذي من المتوقع صدوره قريباً

  
تسعى وزارة المالية إلى إعادة ھيكلة الوزارة وتبسيط الإجراءات وإعطاء الھيئات  ،من جھتھا  

كما تركز الوزارة على إعطاء مساحة أكبر   .أكثر اًبحيث يصبح دورھا رقابي ،صلاحية بالتعامل مع نفقاتھا
فھي تسعى  . ومعالجة أوضاع القطاع العام ،غير النفطية وزيادة الإيرادات ،ختلال الموازنةالعملية معالجة 

 بنودإدخال : النظام المالي ةكما تسعى إلى حوسب  .أن تكون الموازنة منطقية لتنفيذ استراتيجية التنميةإلى 
من اللامركزية، قامت بتفويض الجھات  من جھة ثانية، للحد� . الموازنة على الكومبيوتر ومتابعتھا إلكترونياً

وقامت بتوفير دليل خدمات للجھاز المالي ومعظم  . نحتھا صلاحيات الصرف مع تشديد عملية الرقابةوم
وأعلنت استقلال البنك المركزي عن وزارة المالية منذ  ،الجھات التي تمنح خدمات بھدف تبسيط الإجراءات

  .٢٠٠٦العام 
  



 

  

عملية جذب  لتركيز علىارجية لإنشاء وزارة للمغتربين وفصلھا عن وزارة الخمن جھة ثانية، تم   
  .أموال المستثمرين المغتربين في الخارج

  
قانون المشتريات والمناقصات الحكومية وتم تبني في في مجال الشفافية والحكم الرشيد، تم النظر و  

نظام آلي جديد لتنفيذ الموازنة العامة، وتم بناء قاعدة بيانات ومعلومات مركزية عن جميع موظفي القطاع 
إعادة النظر بھيكلة  تزدواج الوظيفي، تم تفعيل نظام البصم والصورة وبدألمعالجة مشكلة الاو . لعاما

لتقليل الفوارق بين الجھات تنفيذ، البصدد ة ثلالمرحلة الثاولثانية المرحلتين الأولى وا تم تنفيذإذ  ،الأجور
الھادف إلى ف والأجور والمرتبات، بشأن نظام الوظائ ٢٠٠٥لعام  ٤٣وصدر قانون رقم  . وتحسين الأجور

توحيد ھيكل الأجور وتقليص الفوارق في سلم الرواتب لدعم الشفافية في التوظيف، وتم إعداد استراتيجية 
 .وطنية للأجور والمرتبات

  
تحسين بيئة النشاط التجاري، تم البدء بمشروع رفع كفاءة قطاع التجارة بتمويل من بعض من أجل و  

يدوي : نأيإلى جزالمشروع وينقسم   .ج الأمم المتحدة الإنمائي والھادف إلى خلق نافذة واحدةالمانحين وبرنام
بدأ العمل بالجزء اليدوي المخصص و . الأول للتأكد من الوثائق، والثاني عبر الإنترنت لدفع الرسوم  .وآلي
لرد على الطلبات للحد امواعيد  تحدد ،وبالأغلب  .لراغبين بالتقدملختصار الوقت والجھد استقبال الطلبات ولا

بما فيھا  ،ويتم العمل على التدوين الإلكتروني لجميع الشركات الأجنبية . من استخدام الواسطة والنفوذ
  .النفطمجال الشركات العاملة في 

  
  ض الأمواليمحاربة الفساد وتبي  -باء

 
لى ھيئة وطنية مستقلة قانون مكافحة الفساد والذي تضمن انشاء أع، تم إصدار ٢٠٠٧في عام   

حماية المال الھادف إلى  قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكوميةكما تم إصدار  . لمكافحة الفساد
 ،والعدالة ،ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات ،العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة

والإشراف  ،والكفاءة الإقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات الشفافيةزيادة و ،بين المتنافسين ةوالمساوا
للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة ودفع وتشجيع المقاولين ووذلك لضمان سلامتھا  ،يھاوالرقابة عل

تسمى ھيئة عليا مستقلة بموجبه إنشاء تم كذلك   .وإقتصادياً والموردين والإستشاريين الى تطوير أدائھم مھنياً
وتخضع لإشراف رئيس  ةوإداري ةمالي يةستقلالاتتمتع ب ،الھيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات

ن بموقع ما يجب أن يقدم أي موظف عام يعيفإن كذلك تم إصدار قانون الذمة المالية، وبموجبه  . الجمھورية
 .إقراراً بذمته المالية

  
وتسعى   .لبنك المركزي في الرقابة على الجھاز المصرفيفي المجال النقدي، تم تعزيز دور ا  

لقطاع لكي يتفرغ للرقابة و إلى نظام الخزينة لتقليل الضغط على البنك المركزي الانتقالالحكومة إلى 
  .المصرفي فقط

  
  دعم مشاركة المرأة في التنمية  -جيم

  
ات الأخيرة، تم تسجيل زيادة في وفي السنو . لزيادة دور المرأة في المجتمع ةّتسعى الحكومة جاھد  

. من الحصول على مراكز قياديةالمرأة وتمكنت  ،والتوظيف، والأحزاب ،المدارسبنسبة التحاق الفتيات 
 ،في المقابل  .٢٠٠٣في انتخابات عام  اًمقعد ٣٠١وتمكنت من الحصول على مقعد نيابي واحد من أصل 



 

  

في  ملايين ٣ن إلى أكثر م ١٩٩٣ف في انتخابات عام أل ٥٠٠المسجلات للانتخاب من  النساءارتفع عدد 
  .٢٠٠٣انتخابات عام 

  
 ٤٨٩٠٧٩فمن بين  . لى ھيمنة الذكور في الوظائفإوتشير البيانات الخاصة بموظفي القطاع العام   
في المائة فقط  ١٦.٨٤فتمثل الإناث   .فقط ھم إناث ٨٢٣٦٢ھم من الذكور في حين أن  ٤٠٦٧١٠موظف، 

في المائة من  ٤.٧لاحظ أن يوبالنظر إلى التوزيع حسب الفئات،   .٢٠٠٥موظفين في عام من إجمالي ال
  .)٢٣(في المائة من موظفي الفئة الأولى ھم من الإناث ٢.١سلطة عليا ھم من الإناث و ذويالموظفين 

  
القرار وعليه، لا زال ھناك المزيد الذي على الحكومة عمله من أجل زيادة مساھمة المرأة في اتخاذ   

وبالرغم من زيادة عدد الأحزاب السياسية بعد الوحدة اليمنية،  . سواء على المستوى التنفيذي أو التشريعي
أما في الوزارة،  . عضو ٣٠٠مرأة واحدة من بين أكثر من افإن عدد النساء في مجلس النواب لم يتجاوز 

  .نيمرأتافيضم مجلس الوزراء الحالي 

                                                      
  .٢٠٠٦الجمھورية اليمنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التقرير الاقتصادي السنوي،  )٢٣(



 

  

  ة اليمنية في تنفيذ برنامج العملة من قبل الجمھوريالجھود المبذول  -خامساً
  ٢٠١٠- ٢٠٠١ دللعق نمواًأقل البلدان صالح ل

  
 ٢٠إلى  ١٤من ع�قد في بروكسل  يالذ ،نمواً أقل البلدانالمعني بالثالث  مؤتمر الأمم المتحدةأقر   

عدتھا على محاربة الفقر، لمسا، ٢٠١٠- ٢٠٠١لعقد ل نمواًالعمل لصالح أقل البلدان برنامج  ،٢٠٠١ مايو/أيار
لتحقيق التنمية لتزامات اوتم تحديد سبعة  . وتحقيق نمو اقتصادي مقبول ،وتحسين كفاءة اقتصاداتھا

 لأقل البلدانأحرزته الجمھورية اليمنية في تطبيق برنامج العمل  يفيما يلي مراجعة التقدم الذو. المستدامة
  .ةامات السبعزلتلاي ب�ذلت في كلٍ من اعلى الجھود الت مع التركيز ،بروكسلعن مؤتمر  منبثقال نمواً

  
  

  التشجيع على وضع إطار للسياسة العامة يركز على الناس  -ألف
 

ويدعو إلى تحقيق   .لمحاربة الفقر ةيركز ھذا الالتزام على تحسين مستوى معيشة الفرد كخطو 
وتحسين من  ،إصلاحية للاقتصاد الكليو مقبول للناتج المحلي الإجمالي من خلال تبني سياسات مستوى نم

ويدعو ھذا الالتزام إلى دعم مشاركة المرأة في التنمية والتركيز على الشباب ومنحھم الفرص  . كفاءة السوق
  .مةئالملا

  
فتحقق ارتفاع معقول   .نحو تنفيذ ھذا الالتزامحققت الجمھورية اليمنية تقدماً ملحوظاً  ،في ھذا الإطار  

العام الأول ، وھو ٢٠٠١عام في المائة في  ٣.٨٦ناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع من في نسبة نمو ال
  كما قامت بتقييم للخطة الخمسية الثانية للتنمية . ٢٠٠٦عام في المائة في  ٤.٦٥لبرنامج، إلى ل
خطة التنمية "وعلى أساسه قامت بإعداد الخطة الخمسية الثالثة للتنمية تحت عنوان ) ٢٠٠٥-٢٠٠١(

وتركز ھذه الخطة على التنمية البشرية   ".٢٠١٠-٢٠٠٦الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر، 
ية فترة تنفيذ افي المائة في نھ ٧حدود بلإجمالي د نسبة نمو للناتج المحلي ايومنحھا اھتماماً خاصاً وتحد

يع البنية التحتية المقررة في الخطة الخمسية ميع مشارجوأعلنت الجمھورية اليمنية أنھا قامت بتنفيذ   .الخطة
معيشة الفرد من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات للاقتصاد  لرفع مستوىكما بذلت جھوداً حثيثة  ،الثانية
وزيادة الإنفاق على  ،م المستمر للخطط والاستراتيجياتوتعميم مبدأ التقيي ،تحسين من كفاءة السوقالو ،الكلي

  .الصحة والتعليم
  

الخدمة المحلية لمعالجة أوضاع العمالة  رقامت الجمھورية اليمنية بتفعيل دو ،بالإضافة إلى ذلك  
واستخدام نظام الأرشفة  ،جورلأوتوحيد ھيكل ا ،الفائضة واتخذت الإجراءات لمحاربة الازدواج الضريبي

الأجنبي للاستثمار في القطاع وتوجھت إلى دعوة القطاع الخاص و . الإلكتروني لحفظ بيانات الموظفين
في  ٣٥.٥وتمكنت من خفض نسبة الفقر إلى  . تلك التي تشغل عمالة أكثر خاصةًو ،مشاريع البنية التحتية

  .٢٠٠١في المائة في عام  ٤٠الذي كان يتجاوز  ،٢٠٠٥المائة في عام 
  

  حسن التدابير على الصعيدين الوطني والدولي  -باء
  

ويدعو إلى بذل   .الرشيد وضرورة دعم قوانين زيادة الشفافية لتزام حول الحكملايتمحور ھذا ا  
ودعم  ،في التنميةالجميع ودعم مشاركة  ،الفاعلوالقضائي الجھود لبناء الإطار التشريعي والتنظيمي 

  .ومحاربة الفساد ،اللامركزية الإدارية



 

  

وإصدار القوانين لإصلاح كجزء من تنفيذ ھذا الالتزام، قامت الجمھورية اليمنية باتخاذ عدة تدابير   
آخر قانون فساد وإنشاء ھيئة لمكافحة الفساد، والقضاء، ومحاربة الفساد من خلال إصدار قانون لمكافحة ال

وتبسيط  ،لسجل العقاريكما قامت بإصلاحات ا . لمشتريات الحكومية لدعم الشفافية وتنظيم مشتريات الدولةل
الية دوراً ومنح وزارة الم ،وتفعيل عمل النافذة الواحدة ،مة للاستثمارلإجراءات في وزارة المالية والھيئة العاا

إلا أنه بالرغم من ذلك، لا زالت مشكلة الفساد المالي والإداري من   .قليل من ظاھرة الأسلحةتالو ،رقابياً
لمنظمة وبالرغم من إصدار القوانين ا  .الشفافية والمحاسبةدعم جھودھا لالمشاكل التي تواجه الدولة في 
  .في التطبيقتكمن والمحاربة للفساد، إلا أن المشكلة 

  
  المؤسساتيةبناء القدرات البشرية و  -جيم

  
في ھذا الإطار، على الدولة أن و . يركز الالتزام الثالث على الموارد البشرية وكيفية بناء قدراتھا  

وزيادة نسبة  ،ومحاربة البطالة ،تعليموتحسين مستوى ال ،المدارسبلتحاق لاتبذل الجھود من أجل زيادة نسبة ا
نقص متلازمة والحد من انتشار الأمراض المعدية كالملاريا و ،تقليل نسب سوء التغذيةو ،التغطية الصحية

يدعو ھذا الالتزام إلى زيادة مخصصات الدولة  ،لذا  .التنمية الريفية علىوالتركيز  ،)الإيدز(المناعة المكتسبة 
ركة القطاع الخاص في ھذا المجال ودعم مشا ،وتخصيص الموارد للتدريب والتأھيللقطاعات الاجتماعية ل

  .من أجل تحقيق التعليم والخدمات الصحية للجميع
  

لتزام الثالث، قامت الجمھورية اليمنية ببذل الجھود لنشر التعليم للجميع وتمكنت من زيادة لاإطار افيِ   
وارتفعت نسبة الإناث  . ٢٠٠٥-٢٠٠٣في المائة كمتوسط للفترة  ٥بنسبة نمو بلغت لمدارس بالتحاق لانسبة ا

من قبل الدولة  التدريب باھتمام حظي ،في المقابل . في المائة كمتوسط لنفس الفترة ٧.٨في المدارس بنسبة 
الاجتماعات علة في اوالمشاركة الف ،خلال زيادة المخصصات لھذ القطاع وتنظيم ورش عمل تدريبيةمن 

في المقابل، قامت الجمھورية اليمنية بتحسين نسبة التغطية الصحية التي وصلت إلى حد  . لدوليةالإقليمية وا
  .في المائة ٥٨

  
ات الاجتماعية لجميع تنمية ريفية من خلال توفير الخدم كما تسعى الجمھورية اليمنية لتحقيق  

وللحد من  ،البقاء في الريف المحافظات ومنح الأطباء والممرضات والمعلمين حوافز عديدة لتشجيعھم على
لمكافحة البطالة فة كجزء من خطتھا يكثالعمالة الوتتوجه إلى دعم المشاريع ذات  . نسبة النزوح إلى المدن

  .خاصة في المناطق الريفية ،وتقديم القروض للمشاريع الصغيرة والصغيرة جداً ،والحد من الفقر
  

ويلة أمام الحكومة لتحقيق ھدف التعليم للجميع وزيادة وبالرغم من ھذا التقدم، لا تزال ھناك طريق ط  
ومشكلة التعليم في اليمن ليست فقط في  . الذي ھو إلزامي للجنسين ،نسبة تسجيل الإناث في التعليم الابتدائي

بل في مشكلة ازدحام الفصول الدراسية وبالتالي  ،عدم توفر الفرص للجميع للالتحاق بالتعليم الابتدائي
كذلك  . تحسين نوعية التعليملتوى المردود التعليمي، الأمر الذي ينعكس سلباً على جھود الدولة انخفاض مس
إما لأسباب الفقر أو  ،الإناث وخاصةً ،من ارتفاع نسبة التسرب ،بتدائيلااالتعليم  وخاصةً ،يعاني التعليم
  .الزواج المبكر

  
  نمواً البلدان لأقلبناء القدرات الإنتاجية لجعل العولمة مجدية   -دال

  
لتزام حول تطوير شبكة لايتمحور ھذا او. يركز الالتزام الرابع على كيفية تحسين الكفاءة الإنتاجية  

وانتشاره بمختلف النقل من خلال بناء وتطوير وتحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة قطاع الاتصالات 
ومنح اھتمام أكبر للقطاعات  ،وفي الخدمات ودعم مشاركة القطاع الخاص في العملية الإنتاجية ،المحافظات
  .الزراعة والصناعة والسياحة اتالاھتمام بقطاعو، ھا الدولة بميزة نسبيةفيالتي تتمتع 



 

  

النقل في ھذا الإطار، قامت الجمھورية اليمنية ببذل المزيد من الجھود لتطوير البنية التحتية وتحسين   
وتحسين كفاءة الموانئ  ،سفلتية والحصويةلأالطرق االبري والبحري والجوي من خلال زيادة طول 

كما تمكنت الحكومة من زيادة تغطية  . وكسر احتكار الشركة الوطنية لعمليات الشحن الجوي ،والمطارات
  .شبكة الكھرباء وعدد المستفيدين من توصيلات المياه والصرف الصحي

  
إذ ارتفع عدد  فاتنية تقدماً في تغطية الھورية اليمفيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات، سجلت الجمھ  

 ،كما زاد عدد المشتركين في خدمة الإنترنت وعدد مقاھي الإنترنت  .الھواتف العاملة الثابتة منھا والنقالة
  .ت الخدمات البريديةنوتحس

  
لمشاريع في قطاع الزراعة والأسماك والصناعات في مجال القطاعات الاقتصادية، تم الترويج   
وتسعى اليمن لتحسين وضع السياحة من خلال دعم ھذا  . لما تتمتع به اليمن من ميزة نسبية ،ليةالتحوي

  .القطاع ودعوة المستثمرين إلى قطاع الفنادق والمطاعم
  

ولم تستغل القطاعات  لتزام بطيئاًلاتقدم في ھذا اال لا زالوبصورة عامة، ورغم جھود الحكومة،   
 ،سماك، الاستغلال الأمثل الذي يرفع من حصتھا من إجمالي الناتج المحليمثل السياحة وصيد الأ ،الواعدة
وتتمتع اليمن بإمكانيات كبيرة في مجالي السياحة وصيد  . آخر من مصادر الدخل اًوفر مصدريوكذلك 

الذي  الأسماك، إلا أنه نظراً لعدم توفر الإمكانيات المالية والفنية، لم يتمكن ھذان القطاعان من تحقيق النمو
  .يتماشى مع الإمكانيات

  
  تعزيز دور التجارة في التنمية  -ھاء

  
لذا على الدولة تبني  . للتنمية اًمحركصبح تيدعو الالتزام الخامس الدولة إلى تعزيز دور التجارة ل  
ة تسھيل عمليو ،تدعم الانفتاح على العالم الخارجي من خلال تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة التنافسيةسياسات 

  .والتكامل على المستويين الإقليمي والدولي ،تجارة السلع والخدمات
  

كجزء من تنفيذ الالتزام الخامس، قامت الجمھورية اليمنية ببذل الجھود الرامية للانضمام إلى منظمة   
عديل وفي ھذا الاتجاه تم ت. للتكامل مع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ةًالتجارة العالمية وتسعى جاھد

خلال عام  وسيتم تخفيض ضريبة الدخل ،قانون الضريبة العامة على المبيعات وتخفيض التعرفة الجمركية
  .مت أسواق حرة لجذب المستثمرينيأققد و  .٢٠٠٧

  
  حماية البيئة  -واو

  
لتزام السادس على حماية البيئة ويدعو إلى تبني الإجراءات اللازمة للحفاظ على الموارد لايركز ا  

  .بيعية ونشر الوعي الداعم للمحافظة على البيئةالط
  

تبنت الحكومة اليمنية عدة إجراءات لحماية البيئة وقامت بإنشاء في إطار تنفيذ الالتزام السادس،   
كما  . وأعلنت عدة مناطق كمحميات طبيعية ،وانضمت اليمن إلى اتفاقية روتردام  .اية البيئةالھيئة العامة لحم

  .ة لتعريف الأفراد بضرورة الحفاظ على البيئةقامت بحملات توعي
  



 

  

  تعبئة الموارد المالية  -زاي
  

ويدعو إلى زيادة   .رد المالية لتحقيق التنميةوالتزام السابع حول ضرورة تعبئة الملايتمحور ا  
ومكافحة  ،وزيادة كفاءة قطاع البنوك والضرائب ،ومنح القروض لتمويل المشاريع الصغيرة جداً ،دخارلاا
والعمل على  ،وحسن إدارة الديون ،ض الأموال، والعمل على استخدام المساعدات الخارجية بشكل فاعليتبي

  .جذب تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر
  

. كجزء من تنفيذ الالتزام السابع، قامت الجمھورية اليمنية بجھود حثيثة لتعبئة الموارد المالية للتنمية  
لتمويل  ٢٠٠٦عام  دولار خلال مؤتمر للمانحين في اتمليار ٥ت بقيمة فتمكنت من الحصول على تعھدا

تحاول الجمھورية كما   .كما تمكنت من خفض نسبة الديون الخارجية ،مشاريع تنموية والتخفيف من الفقر
اً دنيالذي لا يزال مت ،لمباشرأن تحسن من مناخ الاستثمار بھدف زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي ا ةًًاليمنية جاھد

للترويج لفرص الاستثمار  ٢٠٠٧أبريل /لفرص الاستثمار في اليمن خلال شھر نيسان اًوعقدت مؤتمر  .جداً
  لتزام كان أقل من المتوقع، والذي كان في حدودلاوبالرغم من أن ھذا ا  .الاستثمار وللتعريف بمناخ

كما أن تدفق الاستثمار الأجنبي  . طلوبةدولار، إلا أن الأھم ھو تنفيذ ھذه التعھدات وبالسرعة الم اتمليار ٧
  .نمواً أقل البلدانالمباشر لا زال دون المستوى المطلوب، ولكن ھذه ظاھرة عامة في معظم 

  
كبير على الموارد الخارجية للتنمية الاقتصادية  الجمھورية اليمنية من الدول التي تعتمد بشكلٍ  

ث تعتبر المساعدات الخارجية وتحويلات العاملين من أھم حي ،والاجتماعية، نظراً لضآلة الموارد المحلية
وفي ھذا الخصوص، تعول الحكومة على مؤتمرات المانحين من أجل تحقيق زيادة   .المصادر الخارجية

في ظل الانخفاض التدريجي لإنتاج النفط وارتفاع تكلفة  كبيرة في تدفق الموارد الخارجية للتنمية، وخاصةً
 .وخاصة القمح ،الغذائية الواردات من المواد

 



 

  

  الخلاصة والتوصيات  -سادساً
  

  الخلاصة  -ألف
  

للعقد  نمواً أقل البلدانبرنامج العمل لصالح التي وردت في  ةلتزامات السبعلااكجزء من تنفيذ   
من أھم تلك  . ٢٠٠٧-٢٠٠٣، قامت الجمھورية اليمنية بالعديد من الجھود خلال الفترة ٢٠١٠-٢٠٠١

  :ر ما يليود، نذكھالج
  
 . ٢٠٠٥في المائة في عام  ٤.٦٥وصلت إلى نسبة نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي تحقيق   - ١
إلا أنه لا يزال أقل من الأھداف التي تم وضعھا من قبل الحكومة  ،والنم لبالرغم من ھذا الارتفاع في معدو

 ،تي تركز على الناسحكومة السياسات الوتبنت ال . في المائة سنوياً ٧ت والبالغ في الخطط والاستراتيجيا
ورسمت  . لتحسين من كفاءة السوق ودعم القطاع العام للاستثمار في البنية التحتيةلفاتبعت إجراءات عديدة 

  .الخطط الرامية لتحسين معيشة الفرد وتوفير الاحتياجات الأساسية من تعليم وخدمات صحية وطرقات
  
في ھذا  . إدارية تدعم تكامل اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجيتبني سياسات اقتصادية ومالية و  - ٢

عمل على تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تدفق تھي الإطار، سعت الحكومة إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة و
سببھا تدني يكجزء من تعبئة الموارد المالية ولسد الفجوة التي من المتوقع أن  ،الاستثمار الأجنبي المباشر
  .ية في دول مجلس التعاون الخليجيالعمالة اليمن حجمإنتاج النفط اليمني وتراجع 

  
إصدار قانون جديد لمكافحة الفساد وإنشاء ھيئة لمكافحة الفساد، وقانون لتنظيم المشتريات   - ٣

  .لسجل العقارياوالمناقصات الحكومية لدعم الشفافية، والقيام ببعض الإصلاحات القضائية وعلى 
  
في المائة عام  ٣٥.٥إلى  ٢٠٠١في المائة عام  ٤٢خفض معدل الفقر من  فياح الحكومة نج  - ٤

وزيادة نسبة  ،٢٠٠٥في المائة عام  ١٤.٣إلى  ٢٠٠٣في المائة في العام  ١٤.٩وخفض البطالة من  ،٢٠٠٥
ية، بالرغم من تغطية الصحية في المناطق الريفالالتحاق بالتعليم لدى الذكور والإناث بشكل ملحوظ، وزيادة ال

  .التعليم والصحةالتقدم البطيء لتحسين خدمات 
  

  التوصيات  -اءب
  
  .تنسيق السياسات المالية والنقدية وتنسيق أولويات كل سياسة  -١
 
  .اءمة بين الإرادة للإصلاح والإدارة الجيدة لھاوالم  -٢
 
 الدراسة والتطبيقصدور ية بين التسريع بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المرسومة وتقليل الفترة الزمن  -٣

 .الفعلي
 
الاستمرار بمحاربة الفساد الإداري ودعم الشفافية في مختلف جھات الدولة وزيادة الرقابة على العمل   -٤

 .الإداري
  



 

  

اءة   التي من شأنھا أن تزيد  ،وإدخال التقنيات الحديثة عليه والأسماك ةقطاع الزراع تشجيع  -٥ ـ ن كف ـ م
  .الإنتاج

 
 العمل على التوعية والتثقيف الصحي و لمخصصات المالية لقطاع الصحة في الموازنة العامة،زيادة ا  -٦
 
حية    توفيرلالصحة ودفعه والتعليم  يتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع  -٧ ـ دمات الص ـ الخ

 .للمناطق الريفية
 
بتدائي كجزء لاعلى التعليم ات المعلومال على تحسين مستوى التعليم وإدخال اللغات وتكنولوجيا مالع  -٨

 .وبالتالي التخفيف من الفقر ،لحد من البطالةمن عملية بناء العمالة الماھرة وا
  
  .للقطاع الخاص في التنمية لكبيرةدعم المشاركة الفعالة وا  -٩
  




